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 ملاحظة 

، تعتبر توصيات اللجنة الفرعية الواردة في هذا التقرير نهائية باستثناء تلك  2025يونيو   3اعتبارًا من  

من النظام   (ii) 12.1المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند التي طعنت فيها وفقًا للمادة 

الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد حظي هذا الطعن بالدعم المطلوب من  

من   (viii) 12.1، وفقًا للمادة 1التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المكتب في بعض أعضاء 

سيتم النظر في هذا الطعن والدعم   .النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المصاحب له خلال الاجتماع القادم لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر  

2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  

 

 للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد 45 دورةالتقرير وتوصيات 

 2025 مارس/ آذار 21-13جنيف، 

  

 
وقد حظي هذا الطعن من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند بدعم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأرد  1

 .وغانا ورواندا وزمبابوي
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 ملخص التوصيات 
 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  15إعادة الاعتماد )المادة . 1

 

 إستونيا: مستشار العدل 1.1

 «. ألف ضمن الفئة »مستشار العدل بإعادة اعتماد : توصي اللجنة الفرعية  توصية

 

 فنلندا: المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان. 2.1

 «. ألفضمن الفئة »المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان بإعادة اعتماد : توصي اللجنة الفرعية  توصية

 

 غانا: لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية  3.1

 «.ألف ضمن الفئة »لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية  توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهند:  4.1

 «. باءالوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة »  اللجنةتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 نيبال: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال  5.1

 «. ألف ضمن الفئة » اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 توغو: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 6.1

 «. ألف الفئة » ضمن بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: توصي اللجنة الفرعية  توصية

 

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  1.14. قرار )المادة 2

 

  فرنسا: اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان  1.2

الفرعية  قرار  اللجنة  تقرر  الإنساناستعراض    تأجيل:  لحقوق  الاستشارية  الوطنية  إلى شهرًا    18لمدة    اللجنة 

 . 48دورتها 

 

 أوغندا: اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان  2.2

في   49شهرًا إلى دورتها    24استعراض اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان لمدة    تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية  قرار 

 . 2027العام 

 

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  2.16. استعراض )المادة 3

 

 بوروندي: اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان .31
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 «.ألف: توصي اللجنة الفرعية بالإبقاء على تصنيف اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ضمن الفئة »توصية

 

 

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 2.16. استعراض خاص )المادة 4

 

 كوريا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 1.4

عام  الفي    46للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها    استعراض خاص: تقرر اللجنة الفرعية الشروع في  قرار 

2025. 

 

 فنزويلا: أمين المظالم في جمهورية فنزويلا البوليفارية  2.4

لمكتب أمين المظالم في جمهورية فنزويلا البوليفارية    استعراض خاص: تقرر اللجنة الفرعية الشروع في  قرار 

 . 2025  العام في 46في دورتها 
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   45ها الصادرة خلال دورتها تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتوصياتها وقرارات

 5202  مارس/آذار  13-21

 

 . خلفيـــة 1

 

الأساسي  1.1 للنظام  العالمي(،  2وفقا  )التحالف  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف 

تضطلع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد )اللجنة الفرعية( بولاية دراسة واستعراض طلبات الاعتماد 

الوطنية   المؤسسات  قسم  على  ترد  والتي  الخاصة،  وغير  الخاصة  والاستعراضات  الاعتماد  وإعادة 

والآليات الإقليمية التابع لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بصفتها الجهة التي تضطلع بأمانة  

امتثال   بخصوص  العالمي  التحالف  مكتب  أعضاء  إلى  التوصيات  تقديم  وكذا  العالمي،  التحالف 

باريس  لمبادئ  الطلب  الفرعية  3المؤسسات صاحبة  اللجنة  وتقيم  حيث  .  من  باريس  لمبادئ  الامتثال 

 القانون والممارسة.

 

اللجنة الفرعية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من   2.1 تتألف  وفقا لنظامها الداخلي، 

وكينيا   ،نيوزيلاندا عن آسيا والمحيط الهادئ)الرئاسة(،  هندوراس عن الأمريكتين  كل منطقة وهي:  

 عن أوروبا.    وكرواتياأفريقيا،   عن

 

للمادة 3.1 شاركت   1.3  وفقًا  الفرعية،  للجنة  الداخلي  النظام  الدورة  من  لح  في  الوطنية  قوق  المؤسسة 

بصفتها   النرويج،  في  قبل   بديلاا  عضوالإنسان  العملية،  الإجراءات  على  للاطلاع  أوروبا،  عن 

الفرعية اللجنة  إلى  وذلكانضمامها  بال  نظرا  ،  الخاص  القادم  لحقوق لاستعراض  الوطنية  لمؤسسة 

 . اكرواتيفي  الإنسان

 

القرار     4.1 والخمسين  السابعة  دورته  في  الإنسان  حقوق  مجلس   الذي  A/HRC/RES/57/23اعتمد 

السامي   والمفوض  العام  الأمين  من  والبشرية    ةالسامي   يةالمفوض   تزويد يطلب  المالية  بالموارد 
للمؤسسا  الضرورية العالمي  للتحالف  التابعة  بالاعتماد  المعنية  الفرعية  اللجنة  دورات  ت  لخدمة 

رسمية للتحالف باللغات ال  الشفويةبمشاركة الأعضاء، والترجمة  الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق  
 الطلبات وترجمة الوثائق.  العالمي، وتجهيز

 

آذار/مارس   5.1 في  عقد  الذي  اجتماعه  على  2025في  تعديلات  العالمي  التحالف  مكتب  اعتمد    النظام ، 

 .A/HRC/RES/57/23 القرار على نحو يراعي أحكامللجنة الفرعية   الداخلي

 

في دورتها الخامسة    2025آذار/مارس    21إلى    13اجتمعت اللجنة الفرعية خلال الفترة من  لذلك،     6.1

وشارك قسم المؤسسات والأربعين وأجرت مقابلات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شخصيًا.  

التحالف  بأمانة  يضطلع  بصفته  الإنسان  لحقوق  السامي  المفوض  بمكتب  الإقليمية  والآليات  الوطنية 

للمؤسسات  الإقليمية  الشبكات  دعوة  تمت  الداخلي،  للنظام  ووفقاً  الفرعية.  اللجنة  وأمانة  العالمي 

 
 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/EN_GANHRI_Statute_adopted_15032023.pdfمتاح هنا :  2
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/116/24/PDF/N9411624.pdf?OpenElement-dds-https://documentsمتاح هنا :  3

https://docs.un.org/ar/A/HRC/RES/57/23
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/EN_GANHRI_Statute_adopted_15032023.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/116/24/PDF/N9411624.pdf?OpenElement
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من   ممثلين  بمشاركة  الفرعية  اللجنة  رحبت  حيث  مراقب،  بصفة  للحضور  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

أمانات منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكة  

في   الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  وشبكة  الإنسان،  لحقوق  الأفريقية  الوطنية  المؤسسات 

 الأمريكتين. ووفقا للنظام الداخلي، رحبت اللجنة الفرعية بمشاركة المقر الرئيسي للتحالف العالمي.

، سهّل قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمكتب المفوض  مجلس حقوق الإنسان  قراروتنفيذا ل 7.1

 مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاعتماد. السامي لحقوق الإنسان

 

الوطنية    بخصوص المؤسسات   اللجنة الفرعية قراراتخذت امن النظام الأساسي،    1.14عملا بالمادة     8.1

 .في فرنسا وأوغندالحقوق الإنسان 

 

بالمادة   9.1 اللجنة الفرعية في طلبات إعادة الاعتماد التي قدمتها   15عملا  من النظام الأساسي، نظرت 

 . إستونيا، فنلندا، فرنسا، غانا، الهند، نيبال وتوغوالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 

 

  ة القضايا الخاصة بالمؤسسفي بعض  اللجنة الفرعية    نظرت من النظام الأساسي،    2.16عملا بالمادة   10.1

 . بورونديلحقوق الإنسان في   الوطنية

 

بالمادة     11.1 بتغييرات   2.16عملاً  المتعلقة  المعلومات  الفرعية  اللجنة  استعرضت  الأساسي،  النظام  من 

كوريا   جمهورية  في  الإنسان  لحقوق  الوطنيتين  المؤسستين  بامتثال  المتعلقة  الظروف  في  محتملة 

 .البوليفارية لمبادئ باريس وقررت الشروع في استعراضهما معا وجمهورية فنزويلا 

 

اللجنة  12.1 بها  عملت  التي  الاعتماد  تصنيفات  فإن  الفرعية،  للجنة  الداخلي  والنظام  باريس  لمبادئ  وفقا 

 الفرعية هي على النحو التالي: 

 : امتثال لمبادئ باريس؛ ألف

 كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار ما.: امتثال غير كامل لمبادئ باريس أو عدم باء

 

لحقوق   13.1 وطنية  مؤسسة  باعتماد  الفرعية  اللجنة  توصي  عندما  جيدة،  وكممارسة  للوضوح  توخيا 

الإنسان ضمن مركز غير المركز "ألف"، فإنها تقسم توصياتها إلى تلك التي تشير إلى العبارة التالية:  

إلى   تشير  التي  وتلك  بقلق"  ملاحظتها "تلاحظ  تمت  التي  القضايا  وتمثل  "تلاحظ".  التالية:  العبارة 

 "بقلق" الأسباب الرئيسية وراء عدم اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف". 

 

 يمكن استخدام الملاحظات العامة كأدوات تفسيرية لمبادئ باريس من أجل تحقيق الأغراض التالية:  14.1

الامتثال توجيه   أ( ضمان  أجل  من  وآلياتها  عملياتها  بتطوير  قيامها  لدى  الوطنية  المؤسسات 

 لمبادئ باريس؛ 

إقناع الحكومات الوطنية بمعالجة وحل القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة ما للمعايير الواردة  ب(

 في الملاحظات العامة؛

إعادة  ج( وطلبات  الجديدة،  الاعتماد  طلبات  بشأن  قراراتها  اتخاذ  عند  الفرعية  اللجنة  توجيه 

 الاعتماد أو غير ذلك من الاستعراضات: 

i.  ،إذا أخفقت مؤسسة ما إلى حد كبير في الاستجابة للمعايير المبينة في الملاحظات العامة

 يمكن للجنة الفرعية أن تخلص إلى أن المؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس؛ 
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ii.  إذا لاحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأن امتثال إحدى المؤسسات لأي من الملاحظات

تلك  معالجة  أجل  من  المؤسسة  اتخذتها  خطوات  أية  في  تنظر  أن  لها  يجوز  العامة، 

المسائل المثيرة للقلق في الطلبات المقبلة. وإذا لم تقُدَّم للجنة الفرعية أدلة تثبت بذل جهود 

معقولا   تفسيراً  تعُط  لم  أو  السابق،  في  أبديت  التي  العامة  بالملاحظات  العمل  أجل  من 

للأسباب التي دعت إلى عدم بذل أي جهود، يجوز للجنة الفرعية أن تفسر انعدام إحراز 

 أي تقدم بأنه عدم امتثال لمبادئ باريس. 

 

تشير اللجنة الفرعية إلى أنه عندما تثار قضايا خاصة في تقريرها بشأن الاعتماد أو إعادة الاعتماد أو     15.1

ينبغي على المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا في أي طلب لاحق أو   الاستعراضات الخاصة، 

 استعراضات أخرى. 

 

ترغب اللجنة الفرعية في التأكيد على توقعاتها بأن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتخذ  16.1

الخطوات اللازمة لمتابعة جهود متواصلة تهدف لتحسين وتعزيز فعاليتها واستقلاليتها بما يتماشى مع  

إلى  بذلك  القيام  في  الإخفاق  يؤدي  وقد  الفرعية.  اللجنة  عن  الصادرة  والتوصيات  باريس  مبادئ 

 استنتاج يفيد بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد تعمل وفقا لمبادئ باريس. 

 

بنشاط مع مفوضية الأمم    التفاعلتشجع اللجنة الفرعية جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على   17.1

والشبكات   الإنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  والتحالف  الإنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 

المصلحة  المعنيةالإقليمية   أصحاب  عن  فضلاً  الإنسان،  لحقوق  الأخرى  الوطنية  والمؤسسات   ،

إطارها   المعنيينالآخرين   تعزيز  مواصلة  أجل  من  والوطنية،  والإقليمية  الدولية  المستويات  على 

هو   كما  عملها  وأساليب  إليهالمؤسسي  عملية في    مشار  بشأن  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  تقرير 

 .الاعتماد 

 

من النظام الأساسي، عندما تتوصل اللجنة الفرعية إلى توصية بالاعتماد، تعدُّ تلك   1.12عملا بالمادة   18.1

وفقا   الطلب  المؤسسة صاحبة  بنجاح  فيها  تطعن  لم  ما  العالمي،  التحالف  مكتب  من  مقبولة  التوصية 

 للعملية التالية: 

 

i.  تحال توصية اللجنة الفرعية إلى المؤسسة صاحبة الطلب في أقرب وقت ممكن؛ 

 

ii.   يمكن للمؤسسة صاحبة الطلب أن تطعن في توصية اللجنة الفرعية من خلال توجيه رسالة إلى رئيس

ثمانية وعشرين ) العالمي، في غضون  التحالف  أمانة  إلى  العالمي مع نسخة  من  28التحالف  يوماً   )

 تاريخ استلام التوصية؛ 

 

iii. ( يوماً، تحيل أمانة التحالف العالمي توصيات اللجنة 28بعد انتهاء هذه المدة البالغة ثمانية وعشرين )

المؤسسة صاحبة   لم تطعن  أقرب وقت ممكن. وإذا  العالمي في  إلى أعضاء مكتب التحالف  الفرعية 

 الطلب في التوصية، فإنها تعدُّ مقبولة من طرف المكتب؛

 

iv.  ( ثمانية وعشرين يوما، 28إذا تقدمت المؤسسة صاحبة الطلب بطعن في غضون هذه المدة البالغة )

بالطعن إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي،  تحيل أمانة التحالف العالمي جميع الوثائق ذات الصلة 

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/119/84/pdf/g2411984.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/119/84/pdf/g2411984.pdf
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( يوما لتحديد ما 20في أقرب وقت ممكن. ويكون لدى أعضاء مكتب التحالف العالمي مدة عشرين )

 إذا كانوا يدعمون هذا الطعن أم لا؛

 

v.   المؤسسة صاحبة الطلب، في غضون عشرين  يقوم أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم طعن

الطعن  20) يحظ  لم  وإذا  الدعم.  بهذا  العالمي  التحالف  وأمانة  الفرعية  اللجنة  بإخطار رئيس  يوما،   )

( يوما، تعدُّ توصية اللجنة الفرعية  20على الأقل بدعم عضو واحد في المكتب في غضون عشرين ) 

 مقبولة من المكتب؛ 

 

vi. ( في مكتب التحالف العالمي الطعن المقدم من المؤسسة صاحبة 1إذا دعم على الأقل عضو واحد )

( يوما، تقوم أمانة التحالف العالمي بإخطار أعضاء 20الطلب في غضون هذه المدة البالغة عشرين ) 

 المكتب في أقرب وقت ممكن بهذا الدعم، وتقدم أية معلومات إضافية ذات صلة؛

 

vii.   الإخطار وأية هذا  تقديم  العالمي  وبعد  التحالف  يقوم أي عضو في مكتب  ذات صلة،  وثائق إضافية 

( عشرين  غضون  في  الطلب،  صاحبة  الوطنية  المؤسسة  طعن  رئيس  20يدعم  بإخطار  يوما،   )

(  4التحالف العالمي وأمانة التحالف العالمي بهذا الدعم. إذا لم يحظ الطعن على الأقل بدعم أربعة )

( يوماً،  20أعضاء في المكتب ينتمون كلهم إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل في غضون عشرين )

 تعَُدُّ توصية اللجنة الفرعية مقبولة من المكتب؛ 

 

viii. ( أعضاء في المكتب ينتمون كلهم إلى مجموعتين إقليميتين 4إذا حظي الطعن على الأقل بدعم أربعة )

قرار  اتخاذ  أجل  من  العالمي  التحالف  مكتب  اجتماع  إلى  الفرعية  اللجنة  توصية  تحال  الأقل،  على 

 بشأنها.

 

للمادة   19.1 اعتماد   2.18وفقاً  بحفض مركز  يقضي  أن  قرار من شأنه  أي  يتُخذ  الأساسي، لا  النظام  من 

مؤسسة وطنية أو بشطبه إلا بعد إخطار هذه المؤسسة بهذه النية وإعطائها الفرصة لكي تقدم كتابةً،  

( من تلقي هذا الإخطار، الأدلة الكتابية اللازمة لإثبات استمرار امتثالها  1وفي غضون سنة واحدة )

مركز  حفض  سيتم  بذلك،  القيام  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  فشل  وعند  باريس.  لمبادئ 

 .اعتمادها أو شطبه، عند الاقتضاء

 

معلومات قد تثير قلقا بشأن تغير ظروف إحدى المؤسسات  في أي وقت  يمكن أن تتلقى اللجنة الفرعية   20.1

الوطنية لحقوق الإنسان على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، ويجوز للجنة الفرعية حينئذٍ أن 

 تشرع في إجراء استعراض خاص لمركز اعتماد تلك المؤسسة الوطنية. 

 

للمادة   21.1 مؤسسة    4.16وفقاً  اعتماد  لتصنيف  استعراض  أي  من  الانتهاء  يجب  الأساسي،  النظام  من 

 شهرا.  18وطنية لحقوق الإنسان في غضون  

 

الفرعية 22.1 اللجنة  العالمي    تقر  التحالف  أمانة  بها  تتمتع  التي  والمهنية  الدعم  من  العالية  بالدرجة 

( الإنسان  لحقوق  الوطنية  المفوض  للمؤسسات  بمكتب  الإقليمية  والآليات  الوطنية  المؤسسات  قسم 

 . (السامي لحقوق الإنسان
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المؤسسات الوطنية المعنية قبل النظر في   معاللجنة الفرعية الملخصات التي أعدتها الأمانة    تقاسمت  23.1

طلباتها ومنحتها فترة أسبوع واحد لتقديم أية تعليقات بشأنها. ويتم إعداد الملخصات باللغة الإنجليزية  

 فقط، وذلك بسبب القيود المالية. 

 

اللجنة     24.1 تقرير  يتم وضع  العالمي،  التحالف  مكتب  قبل  من  الفرعية  اللجنة  توصيات  اعتماد  يتم  حالما 

موقع   على  الفرعية الفرعية  :  اللجنة 

-Subcommittee/Pages/NHRI/Countries/EN/org.ohchr.www://https(

)aspx.Reports   

 

بتقاسم   25.1 الفرعية  اللجنة  المدني. وقامت  المجتمع  الواردة من  المعلومات  بدراسة  الفرعية  اللجنة  قامت 

 تلك المعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية ونظرت في ردودها.

 

العالمي  ملاحظات 26.1 للتحالف  الأساسي  النظام  تحميل  يمكن  العامة :  والملاحظات  باريس  ومبادئ 

لفرنسية والإسبانية  والملاحظات المتعلقة بالممارسة المشار إليها أعلاه باللغات العربية والإنجليزية وا

 :   اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد موقع انطلاقا من 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccre

ditation.aspx 

 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Subcommittee-Reports.aspx)
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Subcommittee-Reports.aspx)
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccreditation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccreditation.aspx
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 توصيات خاصة
 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  15الاعتماد )المادة إعادة . 1

 

 إستونيا: مستشار العدل 1.1

 

   «.ألف ضمن الفئة » مستشار العدلاعتماد إعادة : توصي اللجنة الفرعية بتوصية

 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال  

 ستعراض. الا هذا

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها. 1

 

لا يلُزم القانون مستشار العدل صراحةً بتشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام  

وظيفة جزءًا لا هذه ال  عمليا تفسيرًا واسعًا، معتبرا  يفُسّر ولايتهمستشار العدل  إليها. وتقُرّ اللجنة الفرعية بأن  

 ضطلع بأنشطة في هذا الصدد.نسان، وأنه يفي مجال حقوق الإ يتجزأ من ولايته 

 

وترى اللجنة الفرعية أن التشجيع على التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام  

للمؤسسات  الرئيسية  الوظائف  إحدى  فيها، هو  الدولة طرفاً  تكون  التي  الدولية  للصكوك  الفعال  والتنفيذ  إليها 

ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية مستشار العدل على مواصلة تفسير ولايته على نطاق  الوطنية لحقوق الإنسان.  

الصكوك  على  التصديق  لتشجيع  ولاية  على  ينص صراحة  كي  مناسب  تشريعي  تعديل  إلى  والدعوة  واسع 

 الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. 

 

أ. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  وإلى  على "بشأن    3.1)ج(  التصديق  تشجيع 

 . "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 

 

 المعايير الدولية  نفيذوت  التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. 2

 

لتشريعات الوطنية  مدى مواءمة االمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    تراقب ينص قانون مستشار العدل على أن  

اللجنة   وتشُير  الدولية.  أنشطةً  للاتفاقيات  نفذت، عمليًا،  قد  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أن  إلى  الفرعية 

 لرفع مستوى الوعي بالنظام الدولي لحقوق الإنسان. 
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أن   إلى  الفرعية  اللجنة  المرأة  لجنةالوتشُير  التمييز ضد  بالقضاء على  إزاء نقص   4المعنية  قلقها  أعربت عن 

الأخرى   والجهات  العدل  بين مكتب مستشار  المؤسسي  والتعاون  العاملة في مجال حقوق المختصة  التنسيق 

 المرأة. 

 

أن   إلى  تشُير  بلجنة  الكما  الالمعنية  على  العنصري القضاء  بشأن  5تمييز  المخاوف  من  عدد  عن  أعربت 

 . اأثيرها على تمتع الأقليات بحقوقهما يتعلق بتات اللغوية في إستونيا، وخاصةً السياس

 

النظام الدولي لحقوق الإنسان والتفاعل معه، وخاصة مجلس حقوق  تطورات  بأن رصد    مبادئ باريسوتقر  

الإنسان   لحقوق  المتحدة  الأمم  وهيئات  الشامل(  الدوري  والاستعراض  الخاصة  )الإجراءات  وآلياته  الإنسان 

الإنسان   حقوق  تعزيز  أجل  من  الوطنية  للمؤسسات  فعالة  أداة  يكون  أن  يمكن  معاهدات،  بموجب  المنشأة 

المحلي.   المستوى  على  الفرعية  وحمايتها  اللجنة  الدولي وتشُددّ  النظام  مع  الفعّال  التفاعل  أن  لحقوق    على 

 حقوق الإنسان.  نظامالإنسان قد يشمل رصد وتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن  

 

العدل على رصد تنفيذ التوصيات الموجهة إلى دولة إستونيا من قِبلَ هيئات   مستشارتشجع اللجنة الفرعية  و

توصي   كما  العدل  المعاهدات.  مستشار  الفرعية  هيئااللجنة  توصيات  تنفيذ  لمواصلة  تدابير  يتخذ  ت  بأن 

المؤسسة إلى  الموجهة  الإنسان،    المعاهدات  لحقوق  الوطنية    وخاصةالوطنية  الهيئات  مع  بالتعاون  يتعلق  ما 

 الأخرى لحقوق الإنسان. 

 

أ. باريس  مبادئ  إلى  الفرعية  اللجنة  و)ب )  3وتشير  العامتين(  زج)و()  –(  ج(  بشأن    4.1  وإلى ملاحظتيها 

 بشأن "التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى".  5.1و  "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان"

 

 الانتقاء والتعيين. 3

 

الفقرة   والفقرة    5تنص  العدل  مستشار  قانون  قبِلَ   40من  من  العدل  مستشار  يعُيَّن  أن  على  الدستور  من 

 البرلمان بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية. 

 

وأفاد مستشار العدل بأنه من الناحية العملية، يجُري رئيس الجمهورية مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية 

بالإضافة إلى ذلك،  و.  البرلمان  نتخابه من قبللمدني قبل اقتراح مرشح لاداخل البرلمان ومنظمات المجتمع ا

، تقديم مقترحات وآراء وطلبات معلومات ذات صلة بموجب قانون فعلاذلك  يمُكن للمجتمع المدني، وقد قام ب

 الرد على المذكرات وطلبات التوضيحات وتقديم المقترحات الجماعية. 

 

ة بما يكفي.  ترى أن العملية المنصوص عليها حاليًا في القانون ليست واسعة وشفاف  الفرعيةلجنة  الولا تزال  

 القانون: فإن  وعلى وجه الخصوص، 

 

 شترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ يلا  -

مشاركة واسعة النطاق في عملية تقديم الترشيحات والفرز والانتقاء  الو/أو    ات مشاورللعملية    حدد يلا   -

 . وخاصة من قبل المجتمع المدني،  والتعيين

 
4 CEDAW/C/EST/CO/7  
5 CERD/C/EST/CO/12-13 
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لضمان   وسائل  حالياً  يدرس  العدل  مستشار  أن  إلى  أيضًا  اللجنة  على  وتشير  الرسمي  الطابع  عملية  إضفاء 

 تشمل منظمات المجتمع المدني.  نتقاءللا

 

انتقاء وتعيين هيئة   الطابع الرسمي على عملية  أنه من المهم جدا ضمان إضفاء  اللجنة الفرعية  صنع  وترى 

القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح 

أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس  

الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم  

 .الناس فيها

 

 وتشجع اللجنة الفرعية مستشار العدل على الدعوة لترسيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية: 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  -

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية   -

 والمؤهلات التعليمية؛ 

 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار والتعيين؛  -

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور.  -

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 التمويل الكافي . 4

 

تشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها  

 بضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحرية.  مستوى ملائم من التمويل يسمح 

 

الخصوص،  و وجه  أن  على  يجب  الكافي  التمويل  أن  الفرعية  اللجنة  التحسن  ترى  معقولة،  بدرجة  يضمن، 

وينبغي تمكين المؤسسة    . االتدريجي والمستمر في عمليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوفاء بولايته

 الوطنية لحقوق الإنسان من تخصيص التمويل من ميزانيتها حسب أولوياتها. 

 

المجتمع،   في  الأفراد  ذلك حقوق أضعف  في  بما  وتعزيزها،  الإنسان  الدول في حماية حقوق  لواجب  ونظرًا 

  إلى   يدعوبأن  والذين غالبًا ما يكونون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، توصي اللجنة الفرعية مستشار العدل  

 بفعالية. ه مستوى كافٍ من التمويل لتمكينه من الوفاء بولايته تلقي مواصلة

 

 ."التمويل الكافي"بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

 

 مدة الانتداب  .5
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من الدستور، على أن مستشار العدل يعُيَّن لمدة سبع سنوات. ولا ينص    140ينص الفصل الثاني عشر، الفقرة  

الدستور ولا القانون على عدد مرات إعادة تعيين مستشار العدل، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية شغل  

 منصب لفترة غير محدودة. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن مستشار العدل الحالي قد أعُيد تعيينه.  

 

الانتقاء   لنفس عملية  تتطلب خضوعه  لفترة جديدة  العدل  تعيين مستشار  إعادة  إلى أن  الفرعية  اللجنة  وتشير 

لم   بأنه عمليًا،  الوطنية لحقوق الإنسان  المؤسسة  أفادت  لها أي مرشح آخر. كما  أن تمت  التي يخضع  يسبق 

 إعادة تعيين مستشار العدل إلا مرة واحدة. عملية

 

المؤسسي،   الاستقلال  إعادة   توصيولتعزيز  على  الانتداب  مدة  تقتصر  أن  الأفضل  من  أنه  الفرعية  اللجنة 

 تعيين واحدة.

 

الفرعية    وتشجع العدل  اللجنة  إلى  يبأن  مستشار  الدعو  ينص    قانونه  على  المناسبة  ت تعديلاإجراء   على كي 

 على مدة الانتداب. تلك القيود  فرض 

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

 فنلندا: المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان  2.1

 

 الفئة »ألف«. : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان ضمن توصية

 

 حيث إنها   ،الذي يكتسي طابعا خاصا  لمؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنساناهيكل  تشُير اللجنة الفرعية إلى  

منظمة جامعة تضم أمين المظالم البرلماني، ومركز حقوق الإنسان، ومندوبية حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة  

إلى   الدعوة  مواصلة  على  الفنلندية  الوطنية  المؤسسة  على  إجراء  الفرعية  بوضوح  تنص  تشريعية  تعديلات 

المؤسسة الإنسان،    الفنلندية   وجود  لحقوق  واحدة  وطنية  هياكل  تعمل  كمؤسسة  بثلاثة  باريس،  لمبادئ  وفقًا 

 أن هذا التعديل لم يقُر بعد.  اعلم منفصلة، 

 

خطوات   تتخذ  أن  يجب  "ألف"  المركز  في  اعتمادها  تم  التي  الوطنية  المؤسسات  أن  الفرعية  اللجنة  وتبرز 

الفرعية   اللجنة  قدمتها  التي  والتوصيات  باريس  مبادئ  مع  يتماشى  بما  واستقلالها،  فعاليتها  لتعزيز  معقولة 

 خلال هذا الاستعراض.

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 التعددية والتنوع . 1

 

الوطنية لحقوق الإنسان من   المؤسسة  تقديم معلومات عن وضع موظفي  يمكن  أنه لا  الفرعية  اللجنة  تلاحظ 

متحان مفتوح  لا بعد خضوعهمحيث اللغة أو العرق لأسباب قانونية. كما تلاحظ أن المؤسسة تستقدم الموظفين  

 وشفاف، قائم على معايير الكفاءة، مع مراعاة قوانين المساواة وعدم التمييز. 
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لخطة المظالم  أمين  بوضع مكتب  الفرعية  اللجنة  ول  وترحب  التمييز  تشُجع الأشخاص من  لمكافحة  لمساواة، 

 . وظائف فيهلل الترشحمختلف الأجناس والأقليات على 

 

الموظفين   تنوع  أن  الفرعية  اللجنة  قضايا وترى  جميع  تقييم  مهمة  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  يسهل 

القدرة على فعل ذلك، ويعزز إمكانية حقوق   الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تشتغل فيه، كما يسهل لها 

وتشير التعددية إلى تمثيل المجتمع الوطني تمثيلاً أوسع نطاقاً. ويتعين النظر    .وصول جميع المواطنين إليها

   في ضمان التعددية على أساس النوع الاجتماعي أو العرق أو الأقلية.

 

الفرعية   اللجنة  الفنلنديةوتوصي  للمجتمع مواصلة  ب  المؤسسة  الواسع  التمثيل  لضمان  اللازمة  التدابير  اتخاذ 

 الوطني في طاقمه، وخاصة على أساس الجنس أو العرق أو الأقلية. 

 

بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

  الانتقاء والتعيين. 2

 

المادة   البرلمان  38تنص  أن  على  الدستور  للمادة    من  ووفقًا  سنوات.  أربع  لمدة  المظالم  أمين  من    11يعين 

النظام الداخلي للبرلمان، يعُلن عن شغور منصب أمين المظالم بالطريقة التي يقررها مجلس النواب. تقُيّم لجنة 

 أمين المظالم.  ات لاختيارجرى انتخابتحين، وفي حال وجود عدة مرشحين،  القانون الدستوري المرش

 

الفرعية أن عملية    وتقر  أ  الانتقاءاللجنة  بالشفافية عمليًا، غير  الصلة في تتسم  ذات  إلى أن الأحكام  تشُير  نها 

البرلماني   المظالم  أمين  تنص على عمليةقانون  تنص    واسعة  لا  الخصوص، فهي لا  يكفي. وعلى وجه  بما 

 صراحةً على ما يلي: 

 

 اشتراط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

مشاور  تحديد  - والانتقاء   ات عملية  والفرز  الترشيحات  تقديم  عملية  في  النطاق  واسعة  مشاركة  و/أو 

 والتعيين، وخاصة من قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. 

 

المادة  و الدستوري  1ج )  19تنص  القانون  لجنة  تلقي رأي  بعد  أنه  البرلماني على  المظالم  أمين  قانون  ( من 

 المسألة، يعُينّ أمين المظالم مدير مركز حقوق الإنسان لمدة أربع سنوات. بخصوص 

 

المادة   على    7وتشترط  الشاغرة  المدير  وظيفة  عن  الإعلان  البرلمان  في  المدنية  الخدمة  موظفي  قانون  من 

، ويخُتار المرشحون الأوائل ويجُري أمين  للوظيفة عمليًا تقُيّم جدارة المتقدمين وعلاوة على ذلك،نطاق واسع. 

لتعيين.  المتعلق باالمظالم والأمين العام مقابلات معهم، ثم يطلبان رأي لجنة القانون الدستوري في اقتراحهم  

التعيينو المظالم قرار  أمين  اتخذ  اللجنة   عمليًا  حتى الآن،  تشُير  ذلك،  البرلمانية. ومع  اللجنة  بناءً على رأي 

، حيث لا تتم  نون، لا تتسم بالمشاركة الكافيةالفرعية إلى أن عملية الاختيار، كما هو منصوص عليه في القا

، ولا  و/أو مشاركة واسعة النطاق في عملية تقديم الترشيحات والفرز والانتقاء والتعيين  ات مشاورفي إطارها  

 سيما من قِبل المجتمع المدني. 
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الفرعية  و اللجنة  الفنلنديةتوصي  على  إلى   ةدعوبال المؤسسة  أن  تعدي  إجراء  لضمان  التمكينية  تشريعاتها  ل 

شمل  وأن تاختيار وتعيين أمين المظالم شرط الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على نطاق واسع،    تشمل عملية

ومدير    تعيين  عمليتي المظالم  الإنسان    مركزأمين  في عملية    ات مشاورحقوق  النطاق  واسعة  مشاركة  و/أو 

 المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. تقديم الترشيحات والفرز والانتقاء والتعيين، ولا سيما من قِبل 

 

  مركز )هـ( من قانون أمين المظالم البرلماني تنص على أن يكون لدى    19وتلاحظ اللجنة الفرعية أن المادة  

الإنسان   يعينه   مندوبيةحقوق  الإنسان،  أربع   الحقوق  لمدة  المدير،  رأي  إلى  الاستماع  بعد  المظالم،  أمين 

بعد دعوة عامة للترشيح، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في   المندوبية، يتم تعيين  ومن الناحية العملية سنوات.  

سنويًا على الخطة التشغيلية  حقوق الإنسان الموافقة  مندوبية  تشمل مهام  والقانون ومشروع القانون الحكومي.  

 .  حقوق الإنسان وتقريره السنوي لمركز

 

تشير اللجنة الفرعية إلى ضرورة اتباع عملية اختيار قائمة على الجدارة وتضمن التعددية لضمان استقلالية و

 جميع مستوياتها.  فيضمان ثقة الجمهور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و 

 

على الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  الفرعية  اللجنة  إلى  وتشجع  وتطبيق  الدعوة  اختيار    ترسيم  عملية 

 : التالية متطلبات التضمن على نحو ي مندوبية حقوق الإنسان

 

 ؛الإعلان عن الوظائف الشاغرة  (أ

 و/أو المشاركة الواسعة في عملية تقديم الترشيحات والفرز والاختيار والتعيين. ات شاورمز اليتعز (ب 

 

ب.  باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    1وتشير  ملاحظتها  صنع  "بشأن    8.1وإلى  هيئة  وتعيين  انتقاء 

 ."القرار في المؤسسات الوطنية

 

 تضارب المصالح. 3

 

بالنسبة لأمين    17و  13تتضمن المادتان   البرلماني أحكامًا لتجنب تضارب المصالح  من قانون أمين المظالم 

المادة   وتتضمن  ونائبه.  من  2)  17المظالم  ال(  والمادة  هذا  في   13قانون  المدنية  الخدمة  موظفي  قانون  من 

 حقوق الإنسان.  مركزالبرلمان أحكامًا لتجنب تضارب المصالح بالنسبة لمدير  

 

لحقوق   الوطنية  المؤسسة  على عمل  المصالح  تأثير تضارب  عدم  لضمان  أنه  إلى  الفنلندية  المؤسسة  وتشير 

الإدارية   الإجراءات  قانون  في  عليه  منصوص  هو  كما  عمومًا،  بها  المعمول  الحياد  قواعد  تطُبق  الإنسان، 

 (، تطبيقًا صارمًا.434/2003)

 

التمكيني التشريع  أعضاء    ينص  أن  على  الإنسان  لحقوق  الوطنية  يعُينون    مندوبيةللمؤسسة  الإنسان  حقوق 

بشأن منع تضارب المصالح فيما في القانون التمكيني  بصفتهم الشخصية. ومع ذلك، لا توجد أحكام صريحة  

 عضاء.هؤلاء الأيتعلق تحديداً ب

 

وترى اللجنة الفرعية أن تجنب تضارب المصالح يحمي سمعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلالها  

 الحقيقي والمتصور. 
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المؤسسة   الفرعية  اللجنة  المصالح  الفنلتشجع  تضارب  لتجنب  أحكام  تضمين  إلى  الدعوة  على    بالنسبة ندية 

الإرشادات فيما يتعلق بما يشكل تضارباً في المصالح    وإعداد حقوق الإنسان في التشريعات،    دوبيةنمعضاء  لأ

 والعملية التي سيتم من خلالها تحديد وجود مثل هذا التضارب.لهؤلاء الأعضاء بالنسبة 

 

ممثلي الحكومة في المؤسسات  "بشأن  9.1وإلى ملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 . "الوطنية

 

 الكافي التمويل . 4

 

تشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها  

 مستوى ملائم من التمويل يسمح بضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحرية.  

 

غالباً  . وحتى في زمن القيود الشديدة على الموارد من واجب الدول حماية حقوق أضعف الأفراد في المجتمع،  

 . ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسانهؤلاء الأفراد  ما يكون

 

لأولوياتها.   وفقا  ميزانيتها  من  التمويل  من تخصيص  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تمكين  وعلى  ويجب 

التحسن التدريجي والمستمر في عمليات  التمويل الكافي  وجه الخصوص، يجب أن يضمن ، بدرجة معقولة، 

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوفاء بولايتها.  

 

إلى استمرارها في تلقي مستوى مناسب من التمويل، وأن    يةفنلند التوصي اللجنة الفرعية بأن تدعو المؤسسة  و

 يتم ترسيخ استقلاليتها المالية في القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. 

 

 ."التمويل الكافي"بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

 

 التقرير السنوي. 5

 

للمادة   ويتم    12وفقاً  البرلمان  في  المظالم  السنوي لأمين  التقرير  يعُرض  البرلماني،  المظالم  أمين  قانون  من 

وع الدستوري،  القانون  لجنة  الإنسان على  حقوق  مركز  تقرير  ويعُرض  المظالم.  أمين  بحضور  لى  مناقشته 

 الجلسة العامة.لا يعُرض ولا ينُاقش في ، إلا أنه لجان أخرى حسب محتوى التقرير

 

د البرلمان بتقريرٍ شاملٍ  وتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً أنها ترى أنه نتيجةً لهذا الاختلاف في الإجراءات، لا يزُوَّ

عن عمل المؤسسة الفنلندية. وترى اللجنة الفرعية أنه من الأفضل أن تتُاح لمركز حقوق الإنسان أيضاً إمكانية  

اللجنة البرلمان لمناقشتها. وتشجع  تقاريره على  الفنلندية على مواصلة الدعوة إلى    الفرعية   عرض  المؤسسة 

 هذه الصلاحية.   تمكينها من

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية". 

 

 مدة الانتداب . 6
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. ولا ينص القانون  من دستور فنلندا، يتم تعيين أمين المظالم لمدة أربع سنوات من قبل البرلمان  38وفقًا للمادة  

تعيين   إعادة  مرات  عدد  المظالمعلى  غير أمين  لفترة  منصب  شغل  إمكانية  أمام  مفتوحًا  الباب  يترك  مما   ،

 محدودة. 

 

( من قانون أمين المظالم البرلماني، يعُيَّن مدير مركز حقوق الإنسان لمدة أربع سنوات  1ج )   19وفقًا للمادة  

من قِبلَ أمين المظالم. ولا ينص القانون على عدد مرات إعادة تعيين مدير مركز حقوق الإنسان، مما يترك  

 منصب لفترة غير محدودة. المفتوحًا أمام إمكانية شغل أيضا الباب 

 

أمين المظالم ومدير    انتداب ية أنه من الأفضل أن تقتصر مدة  اللجنة الفرع   رىتولتعزيز الاستقلال المؤسسي،  

 على إعادة تعيين واحدة.  مركز حقوق الإنسان

 

الفرعية   اللجنة  الفنلندية  وتشجع  قانونهتبأن  المؤسسة  المناسبة بحيث ينص  التعديلات  إلى إجراء  على    ادعو 

 القيود على مدة الانتداب. فرض مثل هذه

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 المؤسسة الوطنية. 

 

 غانا: لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية  3.1

 

 «.ألف توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ضمن الفئة »توصية: 

 

الفرعية   اللجنة  ذلك   الغانيةلجنة  التشجع  في  بما  وحمايتها،  الإنسان  حقوق  لتعزيز  جهودها  مواصلة  على 

بدأت  2024مواصلة الدعوة إلى تعديل قانونها التمكيني. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن الحكومة المنتخبة في عام  

لعام    فحص في   الدستور  مراجعة  لجنة  قدمتها  التي  الإنسان   2010التوصيات  حقوق  لجنة  وأن  لتنفيذها، 

 والعدالة الإدارية أعدت مشروع قانون لينظر فيه البرلمان.

 

خطوات   تتخذ  أن  يجب  "ألف"  المركز  في  اعتمادها  تم  التي  الوطنية  المؤسسات  أن  الفرعية  اللجنة  وتبرز 

التي   والتوصيات  باريس  مبادئ  مع  يتماشى  بما  واستقلالها،  فعاليتها  لتعزيز  الفرعية  معقولة  اللجنة  قدمتها 

 خلال كل استعراض.

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان. 1

 

المادة   أن  إلى  الفرعية  اللجنة  الإدارية   23تشُير  والعدالة  الإنسان  حقوق  للجنة  تخُوّل  التمكيني  القانون  من 

بإجراء  مُلزمة  غير  أنها  إلا  تحقيق،  وقت لإجراء  أي  في  أو شخص  أو سلطة  إدارة  تشغله  مبنى  أي  دخول 

عُيّنت منذ عام   بأنها  اللجنة  آلية وقائية وطنية، وقد أجرت عدة زيارات. ومع   2021زيارات مفاجئة. وتفُيد 

ية الوطنية لم يدُرج رسميًا في قانونها التمكيني،  ئلية الوقاالآذلك، تشُير اللجنة إلى أن هذا التفويض الخاص ب

 . على نحو صريحولذلك قدمت تعديلات لعرضها على البرلمان لمنح هذه التفويض للجنة  
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تفسير ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان   ينبغي  اللجنة الفرعية أنه  بطريقة واسعة وحرة وهادفة، ترى 

لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية 

والثقافية.   والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  ذلك  في  بما  والوطنية،  أن  و والإقليمية  ينبغي  التحديد،  وجه  على 

ومعدات  ووثائق  عامة  أماكن  أي  وفحص  لتفتيش  والحُر  المعلن  غير  بالدخول  السماح  التفويض  هذا  يشمل 

 وأصول دون إشعار كتابي مسبق. 

 

، وتوصي لجنة حقوق الإنسان والعدالة 2019و  2014ولذلك، تكُرّر اللجنة الفرعية توصياتها السابقة لعامي  

قانونها    الإدارية على  مناسبة  تعديلات  إدخال  إلى  الدعوة  على بمواصلة  ينص  بإجراء   تفويض صريح  كي 

 صلاحياتها.   بممارسة كافة وتفويض صريحماكن الحرمان من الحرية، زيارات غير معلنة لأ

 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1وإلى ملاحظتها العامة    2و أ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 الإنسان". 

 

 التعددية والتنوع . 2

 

، أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها من أن أهلية التعيين في منصب  2019وآذار/مارس    2014في آذار/مارس  

تعددية لجنة حقوق   يقيد بشكل غير مبرر  قد  الذي  المحامين، الأمر  المفوض تقتصر على  نائب  أو  المفوض 

والعدالة   في  و.  الإداريةالإنسان  الجنسين  بين  التوازن  اختلال  الفرعية  اللجنة  لاحظت  ذلك،  على  علاوة 

 تكوينها. 

 

اللجنةو برد  الفرعية  اللجنة  فيه  تقُرّ  أكدت  التي  في    الغانية  الجنسين  بين  التوازن  على  حافظت  لطالما  أنها 

 لموظفين. التعددي لهيئة صنع القرار ول تكوينها، واتخذت خطوات لتحسين التكوين

 

الفرعية  و اللجنة  تؤُكد  ذلك،  جميع مع  تقييم  مهمة  الوطنية  للمؤسسة  يسهل  القرار  هيئة صنع  في  التنوع  أن 

ويعزز  ذلك،  فعل  على  القدرة  لها  يسهل  كما  فيه،  تعمل  الذي  المجتمع  في  تؤثر  التي  الإنسان  حقوق  قضايا 

   .إمكانية وصول جميع المواطنين إليها

 

بين و التوازن  لضمان  جهودها  مواصلة  على  الإدارية  والعدالة  الإنسان  حقوق  لجنة  الفرعية  اللجنة  تشجع 

 الجنسين في تكوين موظفيها على جميع المستويات. 

 

بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 الانتقاء والتعيين. 3

 

ولة يعين المفوض ونواب اللجنة الفرعية أن رئيس الد ، لاحظت  2019وآذار/مارس    2014في آذار/مارس  

غير    المفوض  عملية  خلال  من  الدولة  مجلس  مع  بالتشاور  الإدارية،  والعدالة  الإنسان  حقوق  لجنة  في 

عملية في إطار  اختيار وتعيين أعضاء اللجنة    يتممنصوص عليها بوضوح في القانون. ومن الناحية العملية،  

 علنية تتضمن تحقيقاً في خلفياتهم. 
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الإدارية  أفادت   والعدالة  الإنسان  حقوق  عام  لجنة  شكُِّلت  التي  الدستور،  مراجعة  لجنة  أوصت  2010أن   ،

لينص على عملية   الدستور  للجنة،  الختيار و للاتشاركية  بتعديل  ووفقًا  الحالية    تنظرتعيين.  هذه  الحكومة  في 

 .التوصيات 

 

ها التمكيني ليشمل عملية اختيار إلى تعديل قانونلجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية  وفي هذا الصدد، تدعو  

تكون  لأ اللجنة  الجدارة  عضاء  على  وفقاً  وقائمة  النطاق،  واسعة  اختيار  وعملية  شفاف  إعلان  إلى  تستند 

 لتوصية لجنة مراجعة الدستور.

 

وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها السابقة التي تشجع لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية على مواصلة الدعوة  

 المتطلبات التالية:  تشملعملية وتطبيق   ترسيمتعديل قانونها التمكيني كي ينص على إلى 

 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  -

المجتمعية  إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات   -

 والمؤهلات التعليمية؛ 

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور.  -

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 التمويل الكافي والاستقلال المالي. 4

 

النفقات   أن  إلى  يشُير  ولكنه  الإدارية،  والعدالة  الإنسان  حقوق  لجنة  ميزانية  لتخصيص  آليةً  القانون  يحُدد  لا 

الصندوق   على  ل  تحُمَّ للموظفين،  المستحقة  التقاعدية  والمعاشات  والبدلات  الرواتب  ذلك  في  بما  الإدارية، 

 الموحد للدولة.

 

المالية، وبعد التشاور،   تشُير اللجنة إلى أنها، عمليًا، تعُِدّ ميزانيتها بناءً على سقف الميزانية الذي تعُِدهّ وزارة

تقديم   لا يتم من خلالهاةٍ  إلى البرلمان. ومع ذلك، تفُيد اللجنة بأنها تدعو إلى عملي هذه الميزانية  الوزارة    تقُدمّ

 وزارة المالية للتدقيق، وذلك وفقًا لتوصية لجنة مراجعة الدستور.   عبرميزانيتها إلى البرلمان 

 

تشُجّع اللجنة الفرعية لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية على مواصلة الدعوة إلى عمليةٍ تضمن استقلاليتها  

تقديم  ب  للسماحالمالية، بما في ذلك تنفيذ توصيات لجنة مراجعة الدستور بشأن إنشاء صندوق دستوري مستقل  

 الميزانية مباشرةً إلى البرلمان، وإدراج هذه العملية في التشريعات ذات الصلة.

 

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 

 الهند: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  4.1
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 «. باءتوصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة » توصية: 

 

ض التصنيف إلا بعد مرور عام بخف، لا تطُبقّ توصية  النظام الأساسي للتحالف العالمي  من  1.18وفقًا للمادة  

" حتى انعقاد دورتها لف"أ  بالمركزواحد. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفظ  

تقديم الأدلة الوثائقية  لللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فرصة  ذلك  يتيح  . و2026ة عام  السابعة والأربعين المقرر

 اللازمة لإثبات استمرار امتثالها لمبادئ باريس. 

 

في   الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اعتماد  إعادة  طلب  مراجعة  اللجنة  2023مارس  آذار/خلال  رحّبت   ،

لعام   الإنسان  حقوق  حماية  قانون  بتعديل  كافٍ    ،1993الفرعية  بشكل  تلُبِّ  لم  التعديلات  أن  إلى  مشيرةً 

أرجأت اللجنة الفرعية  و.  2017نوفمبر  تشرين الثاني/ في    اللجنة  اعتماد ملف  مراجعة    بعد توصياتها الصادرة  

إلى مارس/آذار  ملف  مراجعة   الوطنية لحقوق الإنسان  إلى  2024اللجنة  اللجنة  تدعو  بأن  إجراء  ، وأوصت 

لإلغاء صلاحية الحكومة في انتداب ضباط شرطة للعمل كموظفين   حقوق الإنسانحماية  تعديلات على قانون  

العام،   انتداب ، وإلغاء صلاحية الحكومة في  في مجال التحقيق موظف مدني رفيع المستوى لمنصب الأمين 

وموظفيها،  عددي في تكوينها  وضمان قدرة اللجنة على تعيين موظفين مؤهلين بشكل مستقل، وضمان توازن ت

أطراف بعد أن أخذت علماً بمعلومات من  ووتعيين رسمية وشفافة وتشاركية ومفتوحة.    انتقاءعملية    وإجراء

المعروضة عليها،  ثالثة المعلومات  الإنسان، وغيرها من  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أيضاأوصت، ورد  اللجنة    ها 

باتخاذ خطوات إضافية لضمان المشاركة والتعاون البنّاءين مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق    الفرعية 

الإنسان، ومعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، مع ضمان المتابعة الفعالة مع الدولة وإتاحة مواقفها  

 للجمهور. 

 

لعام    ملف  أثناء مراجعةو الأولى  دورتها  الإنسان خلال  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اعتماد  ، قررت 2024إعادة 

في النظر  تأجيل  الفرعية  دون    ملف  اللجنة  تزال  لا  السابقة  توصياتها  غالبية  أن  أساس  الوطنية على  اللجنة 

معالجة، ولاحظت أن عدم قدرة اللجنة الوطنية على إظهار الخطوات التي اتخذتها لمعالجة المخاوف السابقة،  

اللجنة  لذلك، جددت  لمبادئ باريس.  أنه مؤشر على عدم الامتثال  تفسيره على  يمكن  أثيرت وتكررت،  التي 

عن الخطوات المتخذة    إلى تقديم معلومات خلال فترة التأجيل  الفرعية تأكيد مخاوفها، ودعت اللجنة الوطنية  

 لمعالجة القضايا التالية: 

 

 إشراك ضباط الشرطة في التحقيق  -

 تعيين الأمين العام  -

 التشكيل والتعددية  -

 الاختيار والتعيين  -

 انتهاكات حقوق الإنسان معالجة  -

 التعاون مع المجتمع المدني  -

 

الوطنية   اللجنة  يؤثر على قدرة  قد  تحقيق  للعمل كموظفي  الشرطة  انتداب ضباط  أن  الفرعية  اللجنة  لاحظت 

بحقوق الإنسان،  المتعلقة  العدالة  إلى  الوصول  نزيهة، وكذلك على قدرة الضحايا على  تحقيقات  على إجراء 

قانون حماية حقوق وأوصت بإلغاء صلاحية الحكومة في انتداب ضباط الشرطة للعمل كموظفي تحقيق من  

. وأعربت اللجنة الفرعية عن مخاوف في هذا الصدد   للمناصرةجهود  ب  اللجنة الوطنية قيام  من خلال  الإنسان  

 توصيات مماثلة فيما يتعلق بتعيين الأمين العام.أصدرت و

 



 2025آذار/مارس  - 45الدورة  – للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي

 

 21 

النوع    لا يعكسان التوازن من حيث   موظفيهاوتكوين  لاحظت اللجنة الفرعية أيضًا أن تشكيل اللجنة الوطنية  

قانون   على  تعديلات  إدخال  إلى  الدعوة  إلى  ودعتها  التعددية،  يمُثلان  ولا  الإنسان  حماية  الاجتماعي  حقوق 

وا الاختيار  عملية  شكّلت  كما  تشكيلتها.  في  تعددي  توازن  الفرعية،  لضمان  للجنة  قلق  مصدر  حيث  لتعيين 

عملية تعُزز بشكل كافٍ التشاور والمشاركة على نطاق واسع  إجراء  على الدعوة إلى    الوطنية  شُجّعت اللجنة

تيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات  ، وت الانتقاءفي عملية  

 ، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في العملية.المجتمعية

 

جعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتخاذ خطوات استباقية لمعالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان،  وشُ 

التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، مع  وحقوق الإنسان في مجال الملحة  التحديات بالإضافة إلى معالجة 

على التعاون الفعّال مع المجتمع المدني بشكل منتظم، بما في  الوطنية  إتاحة مواقفها للجمهور. وشجُّعت اللجنة  

 المجموعات الأساسية/مجموعات الخبراء. ب غير المعنية ذلك مع الجهات 

 

آذار/ في  والأربعين  الخامسة  الدورة  الوطنية 2025مارس  خلال  اللجنة  مع  مقابلة  الفرعية  اللجنة  أجرت   ،

 لحقوق الإنسان، وطلبت منها تقديم ردود بشأن المسائل التالية: 

الفرعية   - اللجنة  توصيات  الاستعراضات تنفيذ  إطار  في  فيالسابقة،    الواردة    2017عامي    وخاصة 

 2023و

استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووصول  وتأثيرها على  مشاركة ضباط الشرطة في التحقيقات   -

 الضحايا إلى العدالة

 مثل هؤلاء المسؤولين عملية التوظيف والإعارة الخاصة ب مع الإشارة إلىتعيين أمين عام  -

 حقوق الإنسان  حماية التعديلات التشريعية على قانون -

 تكوين أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية ضمانه للتعددية  -

 والتعيين عمليًا  الانتقاءعملية  -

معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات  -

 الدينية، وعدد البيانات العامة، والتوصيات الصادرة

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني  -

 

اتخذت مؤخرًا قد  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  بأن  الفرعية  اللجنة  السابقة    تقُر  الشواغل  لمعالجة  خطوات 

ال عنها  أعربت  وقدمت التي  الفرعية،  المتعلقة    لجنة  المعلومات  المذكورةببعض  من  سابقا  القضايا  كلٍّ  في   ،

اللج تنُفَّذ نة الفرعية أن هذه الخطوات والإمقابلتها وتقريرها الكتابي. وترى  لم  بعد.   جابات إما غير كافية أو 

لم التدابير  هذه  فإن  في    ولذلك،  الشرطة  الفرعية، ولا سيما مشاركة ضباط  اللجنة  بعد جوهر شواغل  تعالج 

الإنسان   حقوق  قضايا  جميع  معالجة  على  وقدرتها  واستقلاليتها،  المسؤولين،  كبار  وانتداب  التحقيقات، 

 والإعلان عن مواقفها. 

 

اللجنة الفرعية فيما   من  أعضاء  مع  التواصلوتلاحظ اللجنة الفرعية أيضًا محاولات السلطات الوطنية الهندية  

بعثات أجنبية مختلفة. وتؤكد    إشراك  وخاصة من خلاليتعلق بعملية اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  

ل آلية  هو  العالمي  التحالف  اعتماد  نظام  أن  الفرعية  المؤسسات    بين  مراجعةلاللجنة  يتطلب من  الأقران، مما 

 الوطنية لحقوق الإنسان الحفاظ على استقلاليتها. 

 

المؤسسة   استقلالية  على  الحفاظ  عدم  من  القلق  الفرعية  اللجنة  يساور  عليها،  المعروضة  للمعلومات  ونظرًا 

 وفعاليتها بشكل كافٍ بما يتماشى مع متطلبات مبادئ باريس.
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 تلاحظ اللجنة الفرعية بقلق ما يلي: 

 

 ضباط الشرطة في التحقيقات  اكرإش. 1

 

من قانون    11، إلى أن المادة  2024أشارت اللجنة الفرعية، في دوراتها السابقة، بما فيها الدورة الأولى لعام  

ضابط شرطة برتبة  بللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  ا  تزود بأن  حماية حقوق الإنسان تلُزم الحكومة المركزية  

بكفاءة.   اللجنة لمهامها  اللجنة إلى أن  مدير عام للشرطة أو برتبة أعلى، وما يلزم من ضباط لأداء  وأشارت 

الضباط الذين أظهروا أداءً مثاليًا ومتميزًا وسجل أداء استثنائي هم فقط الذين يعُيَّنون في اللجنة الوطنية لحقوق  

العديد الإنسان، وأن الخبرة الغنية والمتنوعة للضباط ساعدت اللجنة على تحليل أوضاع حقوق الإنسان في  

الحالات  بحقوق  من  المباشرة  الصلة  ذات  للقضايا  أفضل  تحليل  وتوفير  بسهولة،  الجنائية  الأدلة  وتحليل   ،

 الإنسان. 

 

كما لاحظت اللجنة الفرعية أن مشاركة ضباط الشرطة في التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تثُير 

الحقيقي   أو  ر  المُتصوَّ المصالح  بشأن تضارب  ينجم عن قلقًا  الحكومة  لإعارة ضباط    الذي  بهدف لشرطة من 

التحقيقات  ا في  الشرطة  بشأنلمشاركة  ارتكبتها  التي  تلك  ذلك  في  بما  الإنسان  حقوق  لاحظت و.  انتهاكات 

لشرطة للعمل كموظفين في مجال التحقيق قد يؤثر على قدرتهم على  لأن إعارة ضباط  اللجنة الفرعية أيضًا  

المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشارت  إجراء تحقيقات محايدة فضلاً عن قدرة الضحايا على الوصول إلى العدالة  

إجراء   الضباط في  احتمال فشل هؤلاء  القلق من  الفرعية في غير محله، وأن  اللجنة  استنتاج  أن  إلى  اللجنة 

 بعيد كل البعد عن الواقع.   كما أنهتحقيق نزيه لا أساس له من الصحة وغير مبرر، 

 

عام   والأربعين  الخامسة  دورتها  معلومات  2025في  لتقديم  فرصة  الوطنية  للجنة  الفرعية  اللجنة  أتاحت   ،

 المبذولة لمعالجة مسألة إشراك ضباط الشرطة في التحقيقات. إضافية حول الجهود 

 

، ومع  تشكل أبدا نقطة مثيرة للقلقبأن هذه المسألة لم  التي تفيد  ردود اللجنة الوطنية  إلى    اللجنة الفرعية  وتشير

 ذلك، فقد اتخُذت الخطوات التالية: 

لإتاحة الفرصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختيار أفراد آخرين من غير    47اللائحة رقم    إعداد  -

 ضباط الشرطة للمشاركة في التحقيقات.

الشرطة    تقديم - غير ضباط  أفرادٍ  باختيار  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة  يسمح  الحكومة  إلى  اقتراحٌ 

 .على ذلك  الحكومة موافقةٍ مبدئية أعطت للقيام بمهام التحقيق، وقد 

 والقاعدة المقترحة على موافقةٍ تشريعية.  47من المتوقع أن تحصل اللائحة رقم  -

ينُتدبون   - تطلب اللجنة الوطنية تعيين ضباط شرطةٍ ومسؤولين حكوميين آخرين، وتوافق عليهم، ولا 

 دون موافقتها. 

 

المعلومات التي قدمتها اللجنة الوطنية كتابيًا وخلال المقابلة، والتي تشُير إلى الجهود    اللجنة الفرعية  وتلُاحظ

الحكومة، وعرض  التواصل مع  ذلك  بما في  التحقيقات،  في  الشرطة  لمعالجة مسألة إشراك ضباط  المبذولة 

قانون  لمقترحات   الوطنية  حماية  تعديل  اللجنة  وصياغة  وإقراره،  فيه  للنظر  البرلمان  على  الإنسان  حقوق 

 من الحكومة.  'مبدئية'لحقوق الإنسان للوائح حظيت بموافقةٍ 
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تقُرّ اللجنة الفرعية بالخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والردود التي قدمّتها، لكنها ترى أن  

الشرطة   ضباط  إجراء  في  المتمثل  الرئيسي  الشاغل  تعُالج  لا  الإجراءات  حقوق لهذه  مجال  في  تحقيقاتٍ 

على   الضحايا  قدرة  على  وكذلك  نزيهة،  تحقيقاتٍ  إجراء  على  المؤسسة  قدرة  على  يؤثر  قد  مما  الإنسان، 

 الوصول إلى العدالة المتعلقة بحقوق الإنسان. 

 

الفرعية   اللجنة  نظرًا  تلاحظ  المراجعة  عملية  من  جزءًا  تعُتبر  لم  المقترحة  والقواعد  المذكورة  اللوائح  أن 

الحكومة    11حقوق الإنسان لا يزال دون تعديل، حيث تلُزم المادة  حماية  أن قانون   كما،  خارج الآجاللتقديمها  

بأن   الوطنية لحقوق الإنسان  ا  تزود المركزية  برتبة أعلى، بللجنة  أو  برتبة مدير عام للشرطة  ضابط شرطة 

 وما يلزم من ضباط لأداء اللجنة لمهامها بكفاءة. 

 

قلقها المستمر بشأن تضارب    وتعرب عنوالقاعدة المقترحة،    47اللائحة    صياغةوإذ تلاحظ اللجنة الفرعية  

لشرطة من الحكومة للمشاركة في إجراء تحقيقات  لإعارة ضباط    والناجم عن المصالح المُتصور أو الحقيقي  

الشرطة رجال  يرتكبها  التي  تلك  ذلك  في  بما  الإنسان  حقوق  انتهاكات  السابقة فإنها  ،  بشأن  توصياتها    تكُرّر 

حقوق الإنسان، وتعديل هيكلها  حماية  من قانون    11الدعوة إلى تعديل المادة  بللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  

 لإلغاء صلاحية الحكومة في انتداب ضباط الشرطة للعمل كموظفي تحقيق.  الخاص بالتحقيقات 

 

بشأن "التوظيف واستبقاء   4.2وملاحظتها العامة  ،  3، ب2ب ،  1وتشُير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ب 

 موظفي المؤسسات الوطنية".

 

 تعيين الأمين العام . 2

 

الوطنية    أوصت  اللجنة  سابقة،  دورات  في  الفرعية،  إلى  ب اللجنة  قانون  إجراء  الدعوة  على  حماية  تعديلات 

العام،   الأمين  لمنصب  المستوى  رفيع  حكومي  موظف  تعيين  في  الحكومة  صلاحية  لإلغاء  الإنسان،  حقوق 

وتمكين اللجنة من تعيين مرشحين مستقلين لهذا المنصب. كما أقرّت اللجنة الفرعية بأن الأمين العام الحالي،  

في   عُيّن  متق2023يونيو  حزيران/الذي  حكومي  موظف  هو  حكومي،  منصب  في  حاليا  موظفًا  وليس  .  اعد 

اللجو الوطنيةأقرت  اللجنة  بردود  الفرعية  الترتيبات  نة  أن  إلى  أشارت  التي  العام  ،  الأمين  بتعيين  المتعلقة 

 للجنة. الإشراف الكامليعمل تحت   هوفرت الخبرة اللازمة، وأن

 

في  و المنعقدة  الفرعية،  للجنة  والأربعين  الخامسة  الدورة  وفي  2025مارس  آذار/في  كتابةً  اللجنة  أكدت   ،

العام   الأمين  وجود  شرط  أن  معها  وظيفة  مقابلاتٍ  أداء  فعالية  لضمان  ضروري  المستوى  رفيع  كمسؤول 

، مما يستلزم وجود يةالمركزالحكومة  الولايات و  رير من حكومات الشكاوى في اللجنة، حيث تطلب اللجنة تقا

 مسؤول كبير برتبة أمين عام.

 

ذلك  في  بما  الآن،  حتى  المتخذة  والإجراءات  الوطنية  اللجنة  قدمتها  التي  الردود  الفرعية  اللجنة  تلاحظ  وإذ 

حقوق الإنسان لا يزال    حماية  تعديلات على قانونها التمكيني، فإنها تلاحظ كذلك أن قانونإجراء  الدعوة إلى  

مسؤولاً رفيع المستوى لتعيينه أميناً    تضع رهن إشارة اللجنةدون تعديل، وينص على أن الحكومة المركزية  

 عاماً. 

 

التأكيد على   الفرعية  اللجنة  الوطنية تعُيد  المؤسسة  تكون  أن  هو  باريس  لمبادئ  الأساسية  المتطلبات  أحد  أن 
. وفي حال  أن ينُظر إليها على أنها كذلك، وقادرة على العمل باستقلالية دون تدخل الحكومة  لحقوق الإنسان
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في   هم  من  ذلك  وشمل  العامة،  الخدمة  من  أعضاء  داخلانتداب  العليا  يثير    المناصب  ذلك  فإن  المؤسسة، 
 تساؤلات حول قدرتها على العمل باستقلالية تامة. 

 

المادة   أحكام  أن  السابقة من  تأكيد مخاوفها  الفرعية  اللجنة  تعُيد  قانون ح  11وإذ  لها  ماية ح من  الإنسان  قوق 

 ، فإنها توصي اللجنة الوطنية بمواصلة الدعوة إلى المُتصورة للمؤسسة الوطنيةستقلالية  الاتأثير حقيقي على  

قانون    إجراء تعيين موظف حكومي رفيع    لإلغاء حقوق الإنسان  حماية  تعديلات على  الحكومة في  صلاحية 

 المستوى لمنصب الأمين العام، وتمكين اللجنة الوطنية من تعيين مرشحين مستقلين لهذا المنصب. 

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    2وتشير  ملاحظتها  موظفي    4.2وإلى  واستبقاء  "توظيف  بشأن 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 التكوين والتعددية . 3

 

لعام   توصياتها  في  الفرعية،  اللجنة  عملية  2024أوصت  استكمال  إلى  الدعوة  الوطنية  اللجنة  تواصل  بأن   ،

قانون   على  التعديلات  من  المزيد  وإجراء  القيادية،  هيئتها  في  المتبقية  الشواغر  لملء  حقوق  حماية  التعيين 

في   تعددي  توازن  لضمان  والإنسان،  مفوضيها  المجتمع  موظفيهاتشكيل  تنوع  تمثيل  ضمان  خلال  من   ،

الهندي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأقليات الدينية أو العرقية، والتمثيل العادل للمرأة في هيئة  

 صنع القرار باللجنة الوطنية.

 

أن  و من  قلقها  عن  الفرعية  اللجنة  يأعربت  الذي  الوطنية،  اللجنة  مفوضي  فقط،  تشكيل  واحدة  امرأة  ضم 

  في   لوحظ أنه حتىو، لا يكفي لتلبية متطلبات التعددية المنصوص عليها في مبادئ باريس.  وتشكيل موظفيها

تشكيلها، حيث ظلّ منصبان من أصل  2025مارس  آذار/ اكتمل  قد  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تكن  لم   ،

التنوع في هيئة صنع القرار يسهل للمؤسسة الوطنية  ستة مناصب دائمة شاغرين. وأكدت اللجنة الفرعية أن  

مهمة تقييم جميع قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه، كما يسهل لها القدرة على فعل  

 .ذلك، ويعزز إمكانية وصول جميع المواطنين إليها

 

، أفادت اللجنة الوطنية بالتزامها بدعم  2025مارس  آذار/خلال الدورة الخامسة والأربعين للجنة الفرعية في  و

قانون   في  الموضحة  الحالية  والتعيين  الاختيار  عملية  أن  إلى  وأشارت  باريس،  لمبادئ  وفقًا  حماية  التعددية 

أشخاص حقوق   تعيين  من  تمُكّن  من    الإنسان،  الحكومية وأصحاب  خاصة  والمنظمات غير  المدني  المجتمع 

الوطنية   اللجنة  وأشارت  الإنسان.  في مجال حقوق  الخبرة  ذوي  أنالمصلحة  إلى  حقوق  حماية  قانون    أيضًا 

ملاحظات اللجنة الفرعية  وأنه قد تم إبلاغ  الإنسان لا يمنع تعيين أي شخص من أي جنس آخر رئيسًا/عضوًا،  

مراعاة التعددية  التواصل مع لجنة التعيينات بشأن  بشأن تعيين المزيد من النساء في عضويتها، وتم  لحكومة  ل

 والتنوع في عملية اختيار وتعيين أعضائها. 

 

امرأة. كما أفادت اللجنة أنه من    93رجلًا و   246موظفًا، هناك    339وأفادت اللجنة الوطنية أيضًا أنه من بين  

من بين ستة مفوضين دائمين، وفقًا لما هو منصوص عليه  وامرأة.  31عملية توظيف، كان هناك  43بين آخر 

المادة   قانون ح2) 3في  الإنسان،  ماية ح( من  امرأة  توجد قوق  الوطنية    حاليًا  اللجنة  أن  واحدة. وأشارت  إلى 

 مفوضًا، من بينهم ثلاث نساء. 11، يبلغ  الولايات لجان عدد المفوضين، بمن فيهم رؤساء  إجمالي
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في عضويتها  التعددية  لمعالجة  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اتخذتها  التي  بالخطوات  الفرعية  اللجنة  وتقُر 

وأن    وتشكيل مكتمل،  غير  يزال  لا  الوطنية  اللجنة  تكوين  أن  إلى  الفرعية  اللجنة  تشُير  ذلك،  ومع  موظفيها. 

إلى أن   الفرعية  اللجنة  تشُير  دائم. كما  الذي يضم    تشكيلامرأة واحدة فقط موجودة كعضو    246الموظفين، 

كما لم يتضح للجنة الفرعية نسبة تمثيل النساء ضمن  لجنسين.  لا يعكس التوازن بين ا،  339رجلاً من أصل  

 الوطنية لحقوق الإنسان.  للجنةالقيادة العليا 

 

نظرها   وجهة  تأكيد  الفرعية  اللجنة  الوطنية   بشأنتعُيد  اللجنة  وتوصي  والموظفين،  القرار  هيئة صنع  تنوع 

من  المزيد  وإجراء  القيادية،  هيئتها  في  المتبقية  الشواغر  لملء  التعيين  عملية  استكمال  إلى  الدعوة  بمواصلة 

ح قانون  على  حالتعديلات  التنوع ماية  ضمان  خلال  من  تكوينها،  في  تعددي  توازن  لضمان  الإنسان،  قوق 

اللجنة الوطنية والتمثيل العادل للمرأة في هيئة صنع القرار.   اللجنة الفرعية  بالموظفين، توصي  وفيما يتعلق 

 بمواصلة اتخاذ تدابير فعّالة لضمان تمثيل عادل بين الجنسين. 

 

بشأن "ضمان تعددية المؤسسات الوطنية   1.7وملاحظتها العامة    1تشُير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 لحقوق الإنسان". 

 

 والتعيين الانتقاء. 4

 

بأن أعضاء    الذي يفيد أشارت اللجنة الفرعية إلى موقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  في دوراتها السابقة،  

مسؤولون منتخبون أمام الشعب الهندي، وأنهم يضمون أصواتاً من مختلف التوجهات السياسية،    ءانتقلجنة الا 

 ما يلي:  مؤكدة على

 

من القانون، يتم تعيين الرئيس والأعضاء الآخرين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل   4وفقًا للمادة  
رئيس الهند بناءً على توصية لجنة مكونة من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والوزير المسؤول عن 
وزارة الشؤون الإنسانية في حكومة الهند، وزعيم المعارضة في مجلس النواب، وزعيم المعارضة في مجلس 

 الولايات، ونائب رئيس مجلس الولايات. 
 

قانون  و وأحكام  إجراءات  أن  من  قلقها  الفرعية عن  اللجنة  ولم  حماية  أعربت  كافية،  تكن  لم  الإنسان  حقوق 

ع على إجراء مشاورات أو مشاركة واسعة النطاق في عملية   ها لم تتح الفرصة أمام أكبر  كما أن ،  الانتقاءتشُجِّ

 المرشحين من مختلف الفئات.من  ممكن عدد 

 

 ما يلي: ابيًا وفي المقابلة، والتي تفيد تلاحظ اللجنة الفرعية الردود المقدمة كتو

 . واضحة وشفافة وتشاركيةالموضحة في قانونها التمكيني  ووالتعيين الحالية الانتقاء  أن عملية  -

 شاملة، ويمكن لأي شخص تقديم ترشيحه إلى الحكومة. الانتقاء أن عملية  -

الشواغر  أن شرط الإعلان   - الوطنية من خدمات رجال ونساء ذوي سمعة طيبة، عن  اللجنة  سيحرم 
 . سامية مهام أصلا يؤدون  لأنهملأنهم لا يبحثون عن وظائف، 

بشأن   - الفرعية  اللجنة  ملاحظات  لبدءالانتقاء  أن  الحكومة  إلى  قدُمت  قد  التغييرات   إجراء  والتعيين 

 قانونها التمكيني لينظر فيها البرلمان.  علىالمناسبة  

 ، وأن الرئيس الحالي هو نتاج هذه العملية.2024قد أجُريت في ديسمبر  الانتقاءأن عملية  -
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قانون   على  تعديلات  واقتراح  الرئيس  بتعيين  الفرعية  اللجنة  تزال  حماية  تقر  لا  ذلك،  ومع  الإنسان.  حقوق 

 : لتي عُينّ بموجبها الرئيس مؤخرًا ، واانونقالاللجنة الفرعية تشعر بالقلق من أن العملية المنصوص عليها في 

 

 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛  -

لا تحدد العملية التي من خلالها يتم إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم   -

 .الترشيح والفرز والانتقاء والتعيين

 

من المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة كما أشارت اللجنة الفرعية إلى أنه  
الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو  صنع القرار بالمؤسسة  

الانتقاء  تعزز  التي  العملية  إن  الاقتضاء.  الصلة، حسب  ذات  الملزمة  الإدارية  التوجيهية  المبادئ  أو  اللوائح 
على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان  

 .ثقة عموم الناس فيها

 

إلى   الدعوة  الوطنية على مواصلة  اللجنة  السابقة، وتشجع  تأكيد توصيتها  الفرعية  اللجنة  تعُيد  ترسيم  ولذلك، 

 وتطبيق عملية تتضمن متطلبات من أجل: 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  -

 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار والتعيين. -

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 5

 

تلقتها من أطراف ثالثة خلال دوراتها السابقة، عن قلقها من أن أعربت اللجنة الفرعية، استناداً إلى معلومات  

المستوى   على  الإنسان  حقوق  انتهاكات  لمعالجة  الكافية  الجهود  تبذل  لا  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المفوضية 

 .هاالمنهجي، كما أنها لم تعُرب عن مواقفها بشأن هذه القضايا بطريقة تعزز جميع حقوق الإنسان وتحمي

 

الفرعية    لاحظت  الإنسان  أن  اللجنة  لحقوق  الوطنية  أخذت اللجنة  بأنها  انتهاكات حقوق    أفادت  بحالات  علمًا 
المعني  الأساسي  عملها  فريق  تشكيل  وأعادت  والصحفيين،  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  ضد  الإنسان 

أن إلا  المدني،  تقلص   هابالمجتمع  مع  تعاملها  كيفية  حول  كافية  معلومات  اللجنة  تقديم  عدم  من  بالقلق  تشعر 
مساحة العمل المدني وتزايد حالات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومن ينُظر إليهم على  
مواقفها  عن  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  إعلان  عدم  من  بالقلق  الفرعية  اللجنة  تشعر  كما  منتقدون.  أنهم 

 بشأن هذه القضايا علنًا بطريقة تعزز مصداقيتها وتعالج الطبيعة المنهجية لهذه الانتهاكات.

 

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تعالج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تضمن  

الوطنية   اللجنة  بأن تضمن  الفرعية  اللجنة  كما أوصت  بشكل واضح.  الإنسان  لحماية حقوق  الفعالة  متابعتها 

 . لعموم الناسنشر مواقفها بشأن هذه القضايا 

 

الإنسان،  و لحقوق  الوطنية  اللجنة  أشارت  السابقة،  وتوصياتها  الفرعية  اللجنة  لمخاوف  تناولها  معرض  في 

بما    الدورةخلال   الكراهية ضد الأقليات  والتمييز وخطاب  العنف  أنها تعالج قضايا  إلى  الخامسة والأربعين، 
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إلى أن إجراءاتها تنُشر عبر وسائل الإعلام وموقعها الإلكتروني.    الوطنية   يتماشى مع ولايتها. وتشُير اللجنة

كما تفُيد بأنها تناولت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين  

الولايات   المدافعين عن حقوق الإنسان  27  البالغ عددها  لحقوق الإنسانبالتنسيق مع لجان  بأن  أيضاً  وتفُيد   .

. قد ازداد عدد التحقيقات في القضايا التي تم فتحها بمبادرة ذاتية  هيعُتبرون جزءاً لا يتجزأ من أنشطتها، وأن 

رسمية   عملية  هناك  وأن  مُلزمة،  توصياتها  بأن  أيضاً  اللجنة  البرلمان  وتفُيد  الدولة في  تنفيذ  عدم  حال  في 

 لتوصياتها. 

 

وتشُير اللجنة إلى أنها لم تحُقق في انتهاكات حقوق الإنسان في مانيبور بسبب إنشاء "لجنة تحقيق" من قِبل  

تكُمل   أنها  إلا  الهندية،  العليا  خلال  المحكمة  من  العمل  ذلكهذا  في  بما  التوصيات،  تنفيذ  يتعلق  رصد   ما 

 الإغاثة والتعويض.ب

 

انتهاكات حقوق الإنسان والتعبير عنها  وتق لمعالجة  الوطنية  اللجنة  اتخذتها  التي  بالخطوات  الفرعية  اللجنة  ر 

 تلاحظ أن هذه التدخلات لم تكن كافية لمعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك:  إلا أنهاعلنًا، 

 حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،  -

 حقوق الأقليات الدينية، -

 الشكاوى ضد ضباط الشرطة، -

 الوفيات أثناء الاحتجاز القضائي والشرطي،  -

 إجراءات متابعة تنفيذ توصياتها.  -

 

متابعة  باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    عدم قيامنظرت اللجنة الفرعية في معلومات من المجتمع المدني تزعم  

للتحقق من حالة    إجراء الزيارات ، وعدم استخدام صلاحياتها في التدخل أو  لأهم قضايا حقوق الإنسانفعالة  

ب الوقاية(  المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين  كما تزعم  موجب قانون الأنشطة غير المشروعة )قانون 

حرية   تراجع  لمعالجة  كافية  جهوداً  تبذل  لم  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  الثالث  الطرف  معلومات 

 الصحافة على الرغم من ورود العديد من الشكاوى. 

 

حقوق  عن  بالمدافعين  المتعلقة  القضايا  من  العديد  عالجت  أنها  إلى  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وتشير 

قانون   بموجب  والاعتقالات  الإجراءات الوقايةالإنسان  باتخاذها  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أفادت  كما   .

 .ة ثالثف اطرأأن القضايا المذكورة في تقارير المناسبة بش

 

انتهاكات  و لمعالجة حالات فردية من  الوطنية لحقوق الإنسان  اللجنة  تبذلها  التي  بالجهود  الفرعية  اللجنة  تقُرّ 

انتهاكات حقوق   التي قدمتها لا تظُهر جهوداً كافية لمعالجة  المعلومات  أنها تشُير إلى أن  حقوق الإنسان، إلا 

الإنسان  حقوق  جميع  وتحمي  تعُزز  بطريقة  رأيها  عن  تعُبرّ  لم  أنها  كما  المنهجي،  المستوى  على  الإنسان 

انتهاكات  بخصوص  و أنه  الحالات التي فيها  أيضًا إلى  الفرعية  اللجنة  ينُتظر من المؤسسات  منهجية. وتشُير 

حكم   وتعزيز  الديمقراطية  المبادئ  وكذا  الإنسان،  حقوق  احترام  وتضمن  تعزز  أن  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

 القانون في جميع الظروف ودون استثناء. 

 

معالجة  إلى  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تدعو  التي  السابقة  توصياتها  تأكيد  الفرعية  اللجنة  تعُيد  ولذلك، 

التغييرات اللازمة لضمان  الدولة  المتابعة الفعالة حتى تجُري  المنهجية لحقوق الإنسان، وضمان  الانتهاكات 

. وتطلب اللجنة الفرعية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة نشر  بشكل صريححماية حقوق الإنسان  
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إمكانية الوصول يعزز  مواقفها بشأن هذه القضايا للجمهور، لأن ذلك سيسُهم في تعزيز مصداقية المؤسسة و

 إليها.

 

أ. باريس  إلى مبادئ  الفرعية  اللجنة  العامة    3وأ.  2وأ.  1وتشير  المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها  بشأن "الولاية 

 الإنسان". بحقوق 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:كما 

 

 التعاون مع المجتمع المدني . 6

 

الإنسان   لحقوق  الوطنية  اللجنة  السابقة،  دوراتها  في  الفرعية،  اللجنة  إضافية  شجعت  خطوات  اتخاذ  على 
الإنسان،   والمدافعين عن حقوق  المدني  المجتمع  وبنّاءين مع  وتعاون مستمرين  لضمان مشاركتها في حوار 
الخبراء،  الأساسية/مجموعات  المجموعات  نطاق  خارج  ومتواصلة  منتظمة  تعاون  أشكال  ذلك  يشمل  وأن 

 . قضايا حقوق الإنسان الملحة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسانل ويتطرق

 

في و فاعلة  جهات  من  مقدمة  مذكرات  عدة  في  والأربعين،  الخامسة  دورتها  في  الفرعية،  اللجنة  نظرت 

أبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  و  .معها  المجتمع المدني تزعم عدم تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

تجُري   بأنها  الفرعية  وأنّ    تفاعلااللجنة  الإنسان،  حقوق  والمدافعين عن  المدني  المجتمع  مع  بنّاءين  وتعاونًا 

بشأن قضايا حقوق الإنسان المُلحّة ينبع من    معه   ضعف التواصل الكافي مع المجتمع المدني وضعف التفاعل

الحكومية،   المنظمات غير  قليل جداً من  الهند علىمُساهمات عدد  فيه  تتوفر  الذي  الوقت    3.3أكثر من    في 

 مليون منظمة غير حكومية مُسجّلة.

 

الذي   الوقت  المعروضة    فيه   تسُلطّوفي  المعلومات  إلى  السابقة، وتشُير  الفرعية الضوء على مخاوفها  اللجنة 

عليها، فإنها لا تزال ترى أن المعلومات المُستفيضة الواردة من مُختلف منظمات المجتمع المدني تشُير إلى أن  

العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ليست فعّالة أو بنّاءة، لا سيما فيما يتعلق بالحوار  

 المُستمر ومتابعة القضايا المُثارة. 

 

تُ  الفرعية  عيولذلك،  اللجنة  ضروريٌّ  التأكيد  د  المعنية  الجهات  جميع  مع  والبنّاء  المُنتظم  التواصل  أنّ  على 

 لتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الوفاء بولاياتها بفعالية.

 

تشُجّع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتخاذ  وإذ تجدد اللجنة الفرعية التأكيد على توصيتها السابقة، فإنها  

خطوات إضافية لضمان انخراطها في حوار وتعاون بنّاء ومستمر مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 

الإنسان، وأن يشمل ذلك أشكالًا منتظمة ومتواصلة من التعاون خارج إطار المجموعات الأساسية/مجموعات  

 قضايا حقوق الإنسان المُلحّة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان.  وأن يعالجالخبراء، 

 

العامة   الفرعية إلى مبدأ باريس )ج( وملاحظتها  اللجنة  بشأن "التعاون مع هيئات حقوق الإنسان    5.1تشُير 

 الأخرى". 
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 حقوق الإنسان في نيبال  ل الوطنية لجنة النيبال:  5.1

 

 التوصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف"

 

على   وتشجعها  نيبال،  في  وحمايتها  الإنسان  حقوق  تعزيز  في  الوطنية  اللجنة  بجهود  الفرعية  اللجنة  تشيد 

وتشجع   قانونها،  تعديل  إلى  الدعوة  في  الوطنية  اللجنة  بجهود  الفرعية  اللجنة  تقُرّ  كما  الجهود.  هذه  مواصلة 

بما   واستقلاليتها،  الوطنية  اللجنة  فعالية  وتعزيز  لتحسين  السرعة  وجه  على  إصداره  على  المعنية  الجهات 

 يتماشى مع مبادئ باريس. 

 

يجب أن تتخذ خطوات معقولة  تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" 

اللجنة الفرعية خلال هذا   لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها 

 الاستعراض. 

 

 

 

 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 التأسيس. 1

 

تعديل قانونها لضمان ما ، اللجنة الوطنية على الدعوة إلى  2019و  2023شجعت اللجنة الفرعية، في عامي  

 يلي: 

 إجراء عملية اختيار وتعيين تتوافق مع مبادئ باريس، وتكون واسعة وشفافة وتشاركية. -

 منع تضارب المصالح.  -

قبول   - قبل  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  على  المالية  وزارة  موافقة  اشتراط  لتجنب  مالية  استقلالية 

 تمويل الجهات المانحة. 

 تقديم التقارير مباشرةً إلى البرلمان دون المرور عبر الرئيس.  -

من  عملية تعديل على القانون    لا تزال تقود ، بأنها  2025أفادت اللجنة الوطنية، خلال استعراضها في مارس  

  2024في عام  مشاورات، قدُمت  ال  سلسة منأعلاه. وأفادت اللجنة أنه بعد    المشار إليهاالقضايا    شأنها معالجة

 إقرارها. من أجل نظر فيها وتقديمها إلى البرلمان إلى الحكومة لل  مسودة شاملة

 

وتشير اللجنة الوطنية إلى أن القانون، عند إقراره، سيعالج مخاوف اللجنة الفرعية ويضمن عملها بما يتوافق  

تعدديًا يضم   تشكيلًا  المُعدَّل  القانون  الوطنية، سيضمن  اللجنة  اتحادية. وحسب  دولة  ينُشئ  الذي  الدستور  مع 

وتعيين  اختيار  تتم عملية  أن  المصالح، ويضمن  يمنع تضارب  ويتضمن حكمًا صريحًا  الأقل،  امرأتين على 

 المفوضين بطريقة واسعة وشفافة وتشاركية.

 

تلاحظ اللجنة الفرعية الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعديل قانونها بهدف معالجة التوصيات السابقة التي 

تضمن عملها وفقًا لمبادئ باريس. ولذلك، تكُرر اللجنة الفرعية مخاوفها السابقة، وتحث اللجنة الوطنية على  
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لمبادئ  امتثالها  يضمن  قانون  الوطنية لإصدار  السلطات  مع  والتواصل  قانونها،  تعديل  إلى  الدعوة  مواصلة 

 باريس. 

 

أ. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    2تشير  لحقوق    1.1وملاحظاتها  الوطنية  المؤسسات  "إنشاء  بشأن 

 الإنسان". 

 

 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 2

 

من القانون على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أفادت بأنها    17ينص البند  

 تعمل بصفة مراقب في مجموعة عمل خاصة شكلتها الحكومة لتنفيذ توصياتها. 

 

حقوق   انتهاكات  معالجة  إلى  تهدف  توصيات  عدة  أصدرت  الوطنية  اللجنة  أن  إلى  الفرعية  اللجنة  وتشير 

الإنسان، كما دعت الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان.  

وتشيد اللجنة الفرعية بجهود اللجنة الوطنية في الدعوة إلى تنفيذ توصياتها وتوصيات الآليات الدولية لحقوق  

 الإنسان. 

 

اللجنة   المتعلقة  وترى  بولايتها  إطار اضطلاعها  الإنسان، في  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  ينبغي  أنه  الفرعية 

ذلك وحماية   إلى  ونتائجها والدعوة  توصياتها  تنفيذ  لتعزيز  ومنتظمة  متابعة صارمة  بأنشطة  القيام  بالحماية، 

 أولئك الذين تم انتهاك حقوقهم.

 

من خلال التنفيذ   وخاصةوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصلة تعزيز متابعة وتنفيذ توصياتها،  

 من قانونها. 17الكامل للمادة 

 

الفرعية وتشير أ. اللجنة  باريس  مبادئ  العامة    3إلى  ملاحظتها  المؤسسات   6.1وإلى  "توصيات  بشأن 

 الوطنية". 

 

 التعددية . 3

 

الوطنية تتألف من رئيس وأربعة أعضاء آخرين من ذوي  ( من الدستور على أن اللجنة  1) 248تنص المادة  

الخبرة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها أو ممن قدموا إسهامات بارزة في مختلف مجالات الحياة 

 الوطنية. 

 

تشير اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الوطنية تضم حاليًا قاضيين سابقين في المحكمة العليا، ومحاميين اثنين،  

ورئيسا واحداً لمنظمة غير حكومية، من بينهم امرأة واحدة فقط. كما تشير اللجنة الفرعية إلى تضمين بند في 

 مشروع قانون اللجنة الوطنية يكفل وجود امرأتين على الأقل ضمن الهيئة المكونة من خمسة أعضاء. 

 

كمفوضة،   فقط  واحدة  امرأة  يضم  والذي  الوطنية،  للجنة  الحالي  التشكيل  أن  الفرعية  اللجنة  ترى  وعمليًا، 

% من الموظفين من النساء، لا يكفي لتلبية متطلبات التعددية المنصوص عليها في مبادئ باريس. وترى  33و

حقوق   قضايا  جميع  تقييم  مهمة  الوطنية  للمؤسسة  يسهل  والموظفين  الأعضاء  في  التنوع  أن  الفرعية  اللجنة 
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الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه، كما يسهل لها القدرة على فعل ذلك، ويعزز إمكانية وصول  

   .جميع المواطنين إليها

 

الفرعية   اللجنة  الوطنية  توصي  توازن    ة واصلمباللجنة  لضمان  قانونها،  على  تعديلات  إجراء  إلى  الدعوة 

 تعددي في تكوينها، واتخاذ المزيد من الإجراءات نحو التمثيل العادل للمرأة بين موظفيها. 

 

بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 التمويل الكافي . 4

 

الوطنية اللجنة  ميزانية  تمنحها    شهدت  اللجنة التي  وتفُيد  الماضية.  الثلاث  السنوات  خلال  تقلبات  الدولة، 

على الرغم من تلقيها تمويلًا من الحكومة في إطار ميزانيتها الأساسية، إلا أن هناك حاجة للمزيد الوطنية بأنه  

 من التمويل لتنفيذ كامل نطاق ولايتها بما يتماشى مع مبادئ باريس. 

 

التدريجي  و التحسن  تحقيق  معقولة،  درجة  إلى  يضمن،  أن  ينبغي  الكافي  التمويل  أن  الفرعية  اللجنة  ترى 

والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاع بولايتها. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تواصل اللجنة  

تنفيذ كامل نطاق ولايتها، والتواصل مع   الوطنية الدعوة إلى زيادة تدريجية في التمويل لضمان تمكينها من 

 الفئات والمجتمعات المهمشة، وخاصة في المناطق الإقليمية والنائية، ومعالجة جميع الشكاوى. 

 

 .بشأن "التمويل الكافي" 10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

 

 العزل . 5

 

المادة   الدستور على أن رئيس  5)248تنص  بناءً على  ( من  العضو من منصبه  أو  الرئيس  يقُيل  الجمهورية 

بسبب   المهام  وأداء  المنصب  تولي  على  القدرة  بعدم  تتعلق  لأسباب  وذلك  الدستوري،  المجلس  من  توصية 

 مرض جسدي أو عقلي، أو يقوم بعزله. 

 

للمادة   لجنة    101وفقًا  تجريها  تحقيقات  عن  ناتجة  توصية  على  بناءً  بالعزل  الفصل  يجُرى  الدستور،  من 

برلمانية في ادعاء بانتهاك جسيم للدستور والقانون، أو عدم الكفاءة أو سوء السلوك، أو عدم أداء الواجبات  

 التي يفرضها المنصب بأمانة، أو انتهاك جسيم لقواعد السلوك. 

 

تشير اللجنة الوطنية إلى أنه في الممارسة العملية، يعُزى عدم الكفاءة إلى الإعاقة الجسدية أو العقلية، كما هو و

وارد في تقرير طبيب معتمد، وتشُكل مزاعم الفساد أساسًا لسوء السلوك. ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن  

تعريفًا واضحًا   تقُدم  لا  البرلمانية  الإجراءات  أو  القانون  أو  الدستور  في  عليها  المنصوص  الفصل  إجراءات 

 لعدم الكفاءة أو سوء السلوك أو أداء الواجبات بأمانة، كما هو منصوص عليه في الدستور. 

 

أن   إلى  الوطنية  اللجنة  تدعو  بأن  الفرعية  اللجنة  الفصل    تتمتوصي  ما  لأ  وفقاعملية  سس واضحة، وخاصة 

ذلك ضمن   يدُرج  وأن  بأمانة"،  الوظيفة  واجبات  أداء  و"عدم  السلوك"  و"سوء  الكفاءة"  "عدم  بنطاق  يتعلق 

 إجراءات العمل لضمان الشفافية في عملية الفصل. 



 2025آذار/مارس  - 45الدورة  – للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي

 

 32 

 

العامة   إلى ملاحظتها  الفرعية  اللجنة  القرار   1.2وتشير  هيئة صنع  الوظيفي لأعضاء  الأمن  بشأن "ضمان 

 بالمؤسسات الوطنية". 

 

 توغو: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 6.1

 

 الفئة "ألف". : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن توصية

 

خطوات   تتخذ  أن  يجب  "ألف"  المركز  في  اعتمادها  تم  التي  الوطنية  المؤسسات  أن  الفرعية  اللجنة  وتبرز 

الفرعية   اللجنة  قدمتها  التي  والتوصيات  باريس  مبادئ  مع  يتماشى  بما  واستقلالها،  فعاليتها  لتعزيز  معقولة 

 خلال هذا الاستعراض.

 

 

 

 

 

 

 وتلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 

 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1

 

مواضيعية تقارير  أصدرت  أنها  إلى  الوطنية  اللجنة  الانتخابات،   أشارت  أثناء  الإنسان  حقوق  رصد  تشمل 

وحقوق الطفل والمرأة. وتطُلع السلطات العامة المعنية على هذه التقارير قبل نشرها. وتلاحظ اللجنة الفرعية  

 أن التقارير المواضيعية للجنة الوطنية غير متاحة للجمهور على موقعها الإلكتروني. 

 

حالة   بشأن  للقلق  المثيرة  الرئيسية  التطورات  على  الضوء  والمواضيعية  والخاصة  السنوية  التقارير  وتسلط 

حقوق الإنسان في بلد ما وتوفر وسيلة يمكن من خلالها لهذه المؤسسات تقديم توصيات للحكومة ورصد مدى  

 احترامها لحقوق الإنسان. 

 

معلومات  وتقديم  المناسب  الوقت  في  الوطنية  المؤسسات  لتوصيات  الاستجابة  على  العامة  السلطات  ع  وتشُجَّ

 مفصلة عن إجراءات المتابعة العملية والمنهجية لتلك التوصيات، كلما دعت الضرورة لذلك. 

 

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أنها أصدرت بيانات عامة بشأن حالات فردية لضحايا زواج الأطفال، أو العنف  

أن  بمكان  الأهمية  من  أنه  ترى  الفرعية  اللجنة  أن  إلا  الصحفيين،  احتجاز  أو  الاجتماعي،  النوع  على  القائم 

تعُالج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وتقُر اللجنة الفرعية بأن اللجنة  

ع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصلة   الوطنية تجُري أنشطة متابعة لرصد مدى تنفيذ توصياتها. وتشُجِّ

 القيام بذلك.
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الفرعية وتشير العامة   اللجنة  ملاحظتها  وإلى  د)د(  باريس  مبادئ  المؤسسات    6.1إلى  "توصيات  بشأن 

 الوطنية". 

 

 الانتقاء والتعيين. 2

 

المادة   المرشحين    7بموجب  لجميع  مفتوحاً  المفوضين  مناصب  لشغل  التقدم  يكون  القانون،  من 

أعضائها ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني، غير أن اللجنة  وتشُير اللجنة الوطنية إلى أن بعض   المؤهلين.

 الفرعية تلاحظ أن عملية الاختيار الحالية لا تشمل ترسيم دور المجتمع المدني ومشاركته. 

 

وفعاليتها،  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  استقلالية  لضمان  أساسيا  أمرا  التشاركية  الاختيار  عملية  تعُدّ 

بالانفتاح   الاختيار  عملية  تتسم  أن  المهم  من  أنه  الفرعية  اللجنة  ترى  ولذلك،  بها.  الجمهور  ثقة  وضمان 

والشفافية. وينبغي أن تشمل العملية مشاورات مفتوحة وعادلة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.  

وتجارب   خبرات  تسمح  أن  المرجح  من  بل  المنظمات،  هذه  مع  جيدة  علاقة  بناء  في  فقط  يسُهم  لا  فذلك 

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدى  على  شرعية أكبر    بإضفاء المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني  

 عموم الناس. 

 

التمكيني قانونها  تعديل  إلى  تدعو  بأن  الوطنية  اللجنة  الفرعية  اللجنة  الرسمية    وتوصي  المشاركة  لضمان 

 .  الانتقاءلمنظمات المجتمع المدني في عملية 

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 التوظيف . 3

 

موظفيها. ويضمّ الكادر الوظيفي الحالي للجنة    استقدامللجنة الوطنية  من القانون    14من المادة    3فقرة  تخُول ال 

مناصب عليا. كما تشُير اللجنة إلى أن اثنين من المنتدبين    يشغلون  % من المنتدبين، بما في ذلك أربعة16.66

 سيتقاعدان قريبًا ولن يسُتبدلا بمنتدبين آخرين. 

 

إن أحد المتطلبات الأساسية لمبادئ باريس هو أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على العمل 

باستقلالية دون تدخل الحكومة، وأن ينُظر إليها على أنها كذلك. وفي حال انتداب أعضاء من الخدمة العامة، 

العمل  على  قدرتها  حول  تساؤلات  يثير  ذلك  فإن  المؤسسة،  داخل  العليا  المناصب  في  هم  من  ذلك  وشمل 

 باستقلالية تامة. 

 

بأن تدعو إلى الممارسة الكاملة لسلطتها في تعيين موظفيها مباشرةً،  اللجنة الوطنية  توصي اللجنة الفرعية  و

ذلك   العليا.  التعيين  بما في  المناصب  الوطنية  و في  بتخصيص موارد للجنة  الفرعية  اللجنة  لها  سمح  تتوصي 

بمهامها.   للوفاء  اللازمة  المؤهلات والخبرة  ذوي  الموظفين  أن  بتوظيف واستبقاء  ينبغي  ذلك،  إلى  بالإضافة 

مستويات أجور وشروط وظروف عمل تمكّن موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  بهذه الموارد    تسمح

ولة، وكذلك على موظفي  من التمتع بمعاملة مشابهة لتلك المطبقة على موظفي الهيئات المستقلة المماثلة في الد 

 .الذين يؤدون مهامًا مماثلة ويتمتعون بنفس المؤهلات والمسؤوليات امة الخدمة الع
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ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    2وتشير  ملاحظتها  "توظيف    4.2وإلى  موظفي  بشأن  واستبقاء 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 التقرير السنوي. 4

 

للمادتين   اللجنة الوطنية تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وإلى    4.18و  1.18وفقًا  القانون، ترُسل  من 

تقرير سنوي إلى تقديم أحدث    تملجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية الوطنية. وتشير اللجنة الوطنية إلى أنه  

 .بعد  لم يحُدد أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان  تهموعد مناقش البرلمان، إلا أن

 

القانون لا ينص على أن تقدم اللجنة الوطنية تقريرها السنوي مباشرةً   الفرعية أن  اللجنة  الجلسة    إلىتلاحظ 

بدراسته ومناقشته. وترى اللجنة الفرعية أنه من    العامة  العامة للجمعية الوطنية، ولا ينُشئ آلياتٍ تلُزم الجمعية

تقاريرها   بمناقشة  البرلمان  تلُزم  آليةً  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  التمكيني  القانون  ينُشئ  أن  المهم 

والنظر فيها، وذلك لضمان دراسة السلطات العامة المختصة لتوصياتها على النحو الواجب. ويفُضّل أن تتمتع  

للبرلمان، وذلك   العامة  إلى الجلسة  التقارير مباشرةً  لتقديم  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطةٍ صريحةٍ 

 لتعزيز العمل بشأنها. 

 

قانونها التمكيني لينص على  مناسب على  تعديل    إجراء  تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة إلى

هذه التقارير  ناقش فيها الهيئة التشريعيةمة للجمعية الوطنية، في عمليةٍ تتقديم تقاريرها مباشرةً إلى الجلسة العا

 درسها. وت

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية". 

 

 التمويل الكافي . 5

 

عام   منذ  إضافية  مالية  مخصصات  على  الوطنية  اللجنة  وطنية  2019حصلت  وقائية  كآلية  عُينّت  عندما   ،

قدرها   زيادة  إلى  اللجنة  تشُير  كما  التعذيب.  مناهضة  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  ملايين    103بموجب 

 . 2024، مقارنةً بميزانية عام  2025فرنك أفريقي في ميزانيتها لعام 

 

الذي   الوقت  الميزانية،    فيه  تلاحظفي  الفرعية زيادة  الوطنية  تشُدد على  فإنها  اللجنة  المؤسسة  تؤدي  أنه كي 

لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها مستوى ملائم من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على  

درجة   إلى  الكافي،  التمويل  يضمن  أن  ينبغي  الخصوص،  وجه  وعلى  بشكل حر.  وأنشطتها  أولوياتها  تحديد 

 معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسة الوطنية والاضطلاع بولايتها.  

 

ل الموارد  من  كافية  مخصصات  أدنى،  كحد  الكافي،  للتمويل  الدولة  توفير  يشمل  أن  بالأ ينبغي  نشطة  لقيام 

بمسؤوليات  للقيام  الوطنية  المؤسسة  الدولة  تعيّن  وعندما  الوطنية.  المؤسسة  صلاحيات  إطار  في  المندرجة 

 إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها الاضطلاع بهذه الوظائف. 

التمويل اللازم لضمان قدرتها على تنفيذ    الحصول على  تدعو إلىبأن  اللجنة الوطنية  توصي اللجنة الفرعية  و

 ولايتها على أكمل وجه.
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 "التمويل الكافي".بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  1.14. قرار )المادة 2

 

 فرنسا: اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان  1.2

 

 . 48استعراض اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان إلى دورتها   تأجيل: تقرر اللجنة الفرعية قرار 

 

خطوات   تتخذ  أن  يجب  "ألف"  المركز  في  اعتمادها  تم  التي  الوطنية  المؤسسات  أن  الفرعية  اللجنة  وتبرز 

الفرعية   اللجنة  قدمتها  التي  والتوصيات  باريس  مبادئ  مع  يتماشى  بما  واستقلالها،  فعاليتها  لتعزيز  معقولة 

 خلال هذا الاستعراض.

 

وتحيط اللجنة الفرعية علماً بالمعلومات التي قدمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، سواءً كتابياً أو  

 خلال المقابلة، بما في ذلك الجهود التي بذلتها للوفاء بولايتها في ظل تقلص مساحة العمل المدني.

 

الرد على أسئلة تتعلق بإنشاء المؤسسة، الاستشارية  خلال المقابلة، طلبت اللجنة الفرعية من اللجنة الوطنية  

المسؤولية  من  حماية  المواضيعية، وسبل منع تضارب المصالح والقيام بصلاحيات    والصكوك التي خولت لها

وعملية   والاستقلالية،  والقانونية،  و والتعيين،    الانتقاءالمدنية  الانتداب  العمل، ومدة  وأساليب  الفصل،  عملية 

 معالجة قضايا حقوق الإنسان، وإعداد التقارير.  علىوعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  

 

اللجنة الفرعية إلى اللجنة الوطنية في الملخص وخلال المقابلة،    وتشير  أنها ترى  الردود التي قدمتها  أن إلا 

 هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات.

 

الوطنية   اللجنة  اعتماد  إعادة  في  النظر  تأجيل  الفرعية  اللجنة  قررت  الإنسان   الاستشاريةلذلك،   لحقوق 

على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المسائل وتقديم المزيد   هاللأسباب التالية. وبناءً على ذلك، تشجع

 من المعلومات والوثائق، حسب الاقتضاء. 

 

 والتعيين الانتقاء. 1

 

في   ه، والذي تم تفصيلتشكيلها  2007لحقوق الإنسان لعام    الاستشارية  القانون التأسيسي للجنة الوطنيةيحدد  

إلى أن رئيس الوزراء هو من يعين    هذا المرسوممن    5. وتشير المادة  1137-  2007من المرسوم    4المادة  

( البلاد  في  ثلاثة قضاة  أعلى  المكونة من  المستقلة  الاستشارية  اللجنة  التشاور مع  بعد  اللجنة  مجلس أعضاء 
 (. مجلس الحسابات الدولة، محكمة النقض، 

 

، من خلال دعوة من الناحية العملية  الانتقاءها هي من يشرع في عملية  بأن  اريةالاستشوأفادت اللجنة الوطنية  

 ات ترشيح الدعوة إلى تقديم ال. كما أفادت بأن  ة أعضائهانشر قبل ستة أشهر من انتهاء ولاي مفتوحة للترشيح تُ 
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ضمان   في  المستقلة  الاستشارية  اللجنة  ودور  القانون،  في  عليها  المنصوص  والإجراءات  المعايير  توضح 

 .المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتهاتعددية 

 

حاليًا في المرسوم، لا تتضمن المتطلبات    المنصوص عليهاوالتعيين،    الانتقاءوترى اللجنة الفرعية أن عملية  

 التالية: 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛   .أ

 المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور. تقييم  .ب 

 

تعديلات على المرسوم إجراء  بأنها دعت إلى  وتفيد  المعلومات التي قدمتها المؤسسة  اللجنة الفرعية إلى    تشير

لتقديم   المفتوحة  الدعوة  على  الرسمي  الطابع  الوطنية الترشيحات لإضفاء  اللجنة  الفرعية  اللجنة  وتوصي   .

القرار في    الدعوة إلى إضفاء الطابعبأن تواصل  الاستشارية   الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع 

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو 

الانتقاء  تعزز  التي  العملية  إن  الاقتضاء.  الصلة، حسب  ذات  الملزمة  الإدارية  التوجيهية  المبادئ  أو  اللوائح 

على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان  

فيها الناس  السياسية    .ثقة عموم  الخيارات  النظر في  الوطنية الاستشارية على  اللجنة  الفرعية  اللجنة  وتشجع 

  المعنية بالترشيح و/أو الإدارية التي من شأنها إضفاء الطابع الرسمي على الإرشادات الموجهة إلى الجهات  

 ومتطلبات مبادئ باريس.   الانتقاءبشأن عملية 

 

اللجنة الوطنية الاستشارية الفرعية  اللجنة  على الدعوة إلى توضيح    لحقوق الإنسان   علاوةً على ذلك، تشجع 

 في التشريعات التمكينية. المستقلة  الدور العام للجنة الاستشارية 

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

  عضاء بدوام كاملالأ. 2

 

المادة   الأمين  58توضح  دور  للجنة  الداخلي  النظام  مساهمته   من  وخاصة  الاستراتيجي    العام،  التوجيه  في 

فيها، دون   اللجنة والمشاركة  التحضير لاجتماعات  إلى  بالإضافة  العامة وأعمالها،  للمؤسسة، وإدارة الأمانة 

أعضاءً حق التصويت. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن هيئة صنع القرار في اللجنة الوطنية الاستشارية لا تضم  

 .بدوام كامل متفرغين

 

بدوام جزئي هي خيار متعمد  قوق الإنسان إلى أن مشاركة أعضائها  اللجنة الوطنية الاستشارية لحوأشارت  

للدعوة لضمان    لها يسمح   الأولوية  تعُطِ  لم  وأنها  وجود أعضاء  بالاعتماد على خبرة كل عضو وتخصصه، 

 . متفرغين فيها

 

هيئة    تضموترى اللجنة الفرعية أن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن ينص على أن  

بدوام كامل. ويساعد ذلك في ضمان استقرار مدة انتداب الأعضاء، وعدم وجود    يعملون   صنع القرار أعضاء

 . هاتضارب فعلي أو متصور للمصالح في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء الفعال بوظائف

 

اللجنة   الفرعية  اللجنة  بدوام    الوطنيةتشجع  بها يعملون  تعديل يضمن وجود أعضاء  إلى إجراء  الدعوة  على 

 كامل ويتمتعون بالحق في التصويت. 
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ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

 الانتداب مدة . 3

 

المادتان   المرسوم    13و   6تنص  مدة   1137-2007من  وتكون  لمدة ثلاث سنوات،  يعُين الأعضاء  أن  على 

عضويتهم قابلة للتجديد، باستثناء حالة الرئيس ونائبيه، حيث لا تجُدد مدة عضويتهم إلا مرة واحدة. وتتيح هذه  

مدة   تمديد  إمكانية  مسمى.    انتداب الأحكام  غير  أجل  إلى  اللجنة  الاستشارية وأعضاء  الوطنية  اللجنة   أفادت 

بأن اللجنة الاستشارية المستقلة أصدرت رأيًا مفاده أن تجديد ولاية أعضاء اللجنة ينبغي أن    لحقوق الإنسان

و فترات،  أربع  على  العمليةأنبيقتصر  الناحية  من  في  يشغل    ه  ونصف  ولايتين  لمدة  مناصبهم  الأعضاء 

 سنوات(.  8-6) المتوسط 

 

تقتصر  و أن  الأفضل  من  أنه  الفرعية  اللجنة  إعادة ترى  مرات  من  ومحدد  معقول  عدد  على  الانتداب  مدة 

الوطنية.  التعيين للمؤسسة  التمكيني  القانون  ينص  أن  الفرعية على  اللجنة  تشجع  ثابتة،  مدة   وكممارسة  على 

 ( سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.  7( وسبع )3تتراوح بين ثلاث )

 

الاستشاريةو الوطنية  اللجنة  الفرعية  اللجنة  الإنسان  توصي  تدعو    لحقوق  على إجراء  إلى  بأن  تعديلات 

 وإمكانية إعادة التعيين.  لمدة الانتداب تشريعاتها التمكينية لوضع حدود 

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

، ولكنها النظر في ملفها  تأجيلا لالتوصيات الإضافية التالية، التي لم تكن مبررً إلى  اللجنة الفرعية    وتشير

 إعادة الاعتماد.ملف تعُتبر ذات صلة ب 

 

 حقوق الإنسانالولاية المتعلقة ب. 4

 

تقديم المشورة للحكومة والبرلمان بشأن حماية  لصلاحيات    الاستشاريةيخُول القانون التمكيني للجنة الوطنية  

 عمليًا، وبموافقتها، كُلِّفت اللجنة بمسؤوليات مواضيعية إضافية. و حقوق الإنسان وتعزيزها. 

 

الجديدة تتضمن مسؤوليات تتعلق    المهام، لاحظت اللجنة الفرعية أنه على الرغم من أن هذه  2019في عام  و

ر  تمثل تفويضًا واضحًا وواسع النطاق في مجال ابالحماية، إلا أنها ذات طبيعة مواضيعية ولا   لحماية. وتكُرِّ

اللجنة الفرعية تأكيدها على ضرورة تكليف جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشريعيًا بمهام محددة 

لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وشجعت اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصلة توسيع نطاق أنشطتها  

  وواضح   سعمو  على تفويض   كي ينص تعديلات على قانونها التمكيني  إجراء  في مجال الحماية، والدعوة إلى  

 في مجال الحماية. 

 

أ إلى  الفرعية  اللجنة  قد وتشُير  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  عمليًا    ن  مجال  بأعمال  قامت  حماية، في 

 المناطق ذات الصلة. زيارات رصد إلى إجراء من خلال وخاصة 
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تكليفها   ينبغي  بفعالية،  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  جميع  تعمل  لكي  أنه  على  الفرعية  اللجنة  وتشُددّ 

 تشريعيًا بمهام محددة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.  

 

والدعوة  إلى مواصلة توسيع نطاق عملها في مجال الحماية،  بأن تدعو  اللجنة الوطنية    تشجع اللجنة الفرعيةو

جميع   إليها  تسُنَد  أن  لضمان  وكذلك  الاختصاص،  هذا  على  صراحةً  النص  أجل  من  قانونها  تعديل  إلى 

 المسؤوليات الإضافية من خلال تفويض تشريعي واضح.

 

أ. باريس  إلى مبادئ  الفرعية  اللجنة  العامة    3وأ.  2وأ.  1وتشير  المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها  بشأن "الولاية 

 بحقوق الإنسان". 

 

 إمكانية الوصول ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 5

 

تشير اللجنة الوطنية إلى أنها تتواصل مع الأقاليم الفرنسية لما وراء البحار من خلال أعضائها الذين يمثلون 

تبرز اللجنة أنه قد تم  على سبيل المثال، فالنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية الموجودة في هذه الأقاليم. 

. ومع ذلك، تشُير اللجنة الفرعية إلى أن عرض قضايا حقوق الإنسان عليها من قبل مجلس الشيوخ الكاناكي

 غياب الوجود الإقليمي للجنة الوطنية قد يعُيق إمكانية وصول سكان هذه الأقاليم إلى خدماتها.

 

تشُدد اللجنة الفرعية على أن ضمان إمكانية الوصول إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية  

انتهاك   أي  إلى  الانتباه  لفت  في  ذلك، سيواجهون صعوبة  لولا  والذين  الأكثر ضعفًا،  المجموعات  أو  للأفراد 

 لحقوقهم الإنسانية. 

 

اللجنة الوطنية الاستشارية على مواصلة السعي لإيجاد أفضل الحلول لتوفير إمكانية  و اللجنة الفرعية  تشجع 

الأموال الإضافية اللازمة لضمان إتاحة خدماتها في    الحصول على من خلال الدعوة إلى    وخاصة الوصول،  

 جميع المناطق. 

 

ولاية  البشأن "  2.1، ود)د(، وملاحظاتها العامة  2، ب.3، أ.2، أ.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 بشأن "التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".   10.1المتعلقة بحقوق الإنسان" و

 

 التمويل الكافي . 6

 

%، مما أثر سلبًا على قدرتها 12بنسبة    اخفضمؤخرًا    ميزانيتها شهدت   بأنأفادت اللجنة الوطنية الاستشارية  

 على تنفيذ كامل نطاق ولاياتها.

 

  14لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محدودة )البشرية لموارد  الوعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أن  

 يبدو غير كافٍ للوفاء بنطاق ولايتها في جميع أنحاء فرنسا وأقاليم ما وراء البحار. موظفًا(، وهو ما 

 

أنه  إلى  الفرعية  اللجنة  لها    تشير  يوُفَّر  أن  بفعالية، يجب  الوطنية لحقوق الإنسان مهامها  المؤسسة  تؤدي  كي 

مستوى ملائم من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه  
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في  والمطرد  التدريجي  التحسن  تحقيق  معقولة،  درجة  إلى  الكافي،  التمويل  يضمن  أن  ينبغي  الخصوص، 

 عمليات المؤسسة الوطنية والاضطلاع بولايتها.  

 

مستوى مناسب من    الحصول علىبأن تواصل الدعوة إلى  اللجنة الوطنية الاستشارية  توصي اللجنة الفرعية  

أن   وينبغي  بذلك.  للقيام  الكافية  البشرية  للموارد  امتلاكها  ولضمان  وجه،  أكمل  على  ولايتها  لتنفيذ  التمويل 

الصعيد  على  المحلية  المجتمعات  مع  للتواصل  ومستدامة  كافية  موارد  المناسب  التمويل  مستوى  يضمن 

 المناطق النائية. الأقاليم وفي  وخاصةالوطني، 

 

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2مبدأ باريس ب.وتشير اللجنة الفرعية إلى 

 

 التقرير السنوي. 7

 

المادة   المرسوم    2تنص  الإنسان   1137-2007من  لحقوق  الاستشارية  الوطنية  اللجنة  آراء  جميع  أن  على 

مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بانتظام  وعلاوة على ذلك، تللعامة.  ومتاحة  وبياناتها وتقاريرها منشورة  

 أمام البرلمان لعرض آرائها وتقاريرها ومناقشتها.

 

، تصُدر اللجنة الوطنية تقريرًا سنوياً عن أنشطتها وآرائها بشأن حقوق الإنسان، بالإضافة  ةالعملي   ومن الناحية

إلى تقرير عن مكافحة العنصرية. كما تصُدر تقريرًا دوريًا عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، ويغطي أحدث  

 .2021إلى  2017تقرير الفترة من  

 

بإعداد تقرير سنوي عن حالة  اللجنة  ومع ذلك، تشُير اللجنة الفرعية إلى أن التشريع التمكيني لا يلُزم صراحةً  

لا ينص    حقوق الإنسان ونشره وتوزيعه على نطاق واسع. كما تشُير اللجنة الفرعية إلى أن التشريع التمكيني

 حالة حقوق الإنسان.  ها عنتقارير كذا للجنة الوطنية والسنوية لتقارير لعلى مناقشة البرلمان 

 

تلُزم   آليةً  الإنسان  الوطنية لحقوق  للمؤسسات  التمكيني  القانون  ينُشئ  أن  المهم  أنه من  الفرعية  اللجنة  وترى 

 البرلمان بمناقشة تقاريرها والنظر فيها، بما في ذلك تقرير عام عن حالة حقوق الإنسان.  

 

اللجنة الوطنية الاستشارية على الدعوة إلى تعديل تشريعاتها التمكينية لتشمل صراحةً   الفرعية  اللجنة  تشجع 

  ة ناقش يتم من خلالها مي  تال   ات تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان، بالإضافة إلى توضيح الإجراءب   أحكام تتعلق

 . النظر فيهاوهذه التقارير  

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية". 

 

 الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية . 8

 

الهيئات   أن  إلى  الاستشارية  الوطنية  اللجنة  التقأشارت  في  الوظيفية  بالحصانة  تتمتع  وحدها  ليد  االدستورية 

، ولم يعيق قدرتها بها. وتؤكد مجدداً أن غياب الحصانة الوظيفية لم يؤثر على ثقة الجمهور  ةالفرنسي  ةالقانوني 

بشأن   مواقف  اتخاذ  أو  ولايتها  تنفيذ  الوطنية  أهم  على  اللجنة  وأشارت  مستقل.  بشكل  الإنسان  حقوق  قضايا 
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الو الحماية  أن  إلى  االاستشارية  نظام حماية  توُفر من خلال  العموميين،  ظيفية    وخاصة عن طريق لموظفين 

 قوانين حرية التعبير. 

 

السياق القانوني الذي تعمل فيه  في    وتقُر اللجنة الفرعية بأن هذه الحماية قد توجد أيضًا بموجب أحكام محددة

الحماية  هذه  ن  تضُمَّ أن  الأفضل  من  أنه  الفرعية  اللجنة  ترى  ذلك،  ومع  الإنسان.  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

صراحةً في تشريعات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع اللجنة الوطنية الاستشارية على الدعوة إلى  

 توفير الحماية القانونية لأعضائها وموظفيها من المسؤولية القانونية عن الإجراءات المتخذة بصفتهم الرسمية. 

 

ب.  تشير باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  العامة    3اللجنة  الجنائية    3.2وملاحظتها  المسؤولية  من  "الحماية  بشأن 

 والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية". 

 

 أوغندا: اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان  1.2

 

: تقرر اللجنة الفرعية تأجيل النظر في طلب إعادة الاعتماد المقدم من اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان  قرار 

 .2027إلى دورتها التاسعة والأربعين لعام  

 

الأوغندية  أبلغت   التعديلات  اللجنة  بأن  الفرعية  جارية  اللجنة  زالت  القانوني  ما  إطارها  إلى  وعلى  ستؤدي 

إجراؤها في يونيو/حزيران  ية  التي كان من المقرر في البداهي التعديلات  الاندماج مع لجنة تكافؤ الفرص، و

2024. 

 

بالمعلوم  وتأخذ  الفرعية علماً  اللجنة الأوغنديةاللجنة  التي قدمتها  المقابلة،  ات  أثناء  أو    وخاصة ، سواء كتابياً 

الجهود   الفرعية  اللجنة  الخصوص، تلاحظ  بولايتها في سياق صعب. وعلى وجه  للوفاء  تبذلها  التي  الجهود 

مجتمع   من  الأشخاص  الإنسان ضد  لانتهاكات حقوق  الفردية  الحالات  لمعالجة  الأوغندية  اللجنة  تبذلها  التي 

 حقوق الإنسان. لجة تراكم القضايا أمام محكمتها الخاصة ب الميم، ومعا

 

بشأن    اللجنة الأوغنديةومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن الأمر يتطلب الحصول على معلومات إضافية من  

 قضايا محددة.

 

 الرد على القضايا التالية: اللجنة الأوغندية خلال المقابلة، طلبت اللجنة الفرعية من و

ذلك ، وكيف سيعزز  التي ستنجم عن ذلك  حالة الاندماج مع لجنة تكافؤ الفرص، والتغييرات الرئيسية -

 امتثال المؤسسة الجديدة لمبادئ باريس 

الحالات  - مع  الأوغندية  اللجنة  تعاملت  المعاملة  كيف  وسوء  للتعذيب  ظل  المنهجية  في  وذلك  العدد  ، 

 الكبير من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والحريات الشخصية والحق في الحياة. 

 

الفرعية  وتشير التي قدمتها    إلى  اللجنة  أالمعلومات  المذكورة أعلاه، غير  القضايا  نها اللجنة الأوغندية بشأن 

 تعتبر الردود غير كافية. 
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في   النظر  تأجيل  الفرعية  اللجنة  التالية.  ملفوقررت  للأسباب  الأوغندية  الفرعية    اللجنة  اللجنة  وتشجع 

المعلومات والأدلة، اللجنة الأوغندية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا وتقديم المزيد من  

 . حسب الاقتضاء

 

 مع لجنة تكافؤ الفرصاللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان دمج . 1

 

، لم 2024أن الاندماج المعلق مع لجنة تكافؤ الفرص، المخطط له في يونيو/حزيران    الأوغنديةلجنة  الذكرت  

أنها تعاونت مع لجنة الخدمة العامة التي تشرف على عملية الاندماج  اللجنة الأوغندية  يتم إقراره بعد. وأفادت  

هيكل تغيير  عدم  وذكرت    ها لضمان  تعزيزها.  بل  وسلطاتها  الأوغندية  وولايتها  قدمت اللجنة  أنها  أيضًا 

 . لذلك منصباً جديداً 13مقترحات بشأن إنشاء مديرية جديدة للتعامل حصريًا مع الولاية الإضافية واقترحت 

 

النهائي بشأن دمج   التقرير  اللجنة الفرعية أن  ولجنة تكافؤ الفرص، الذي  اللجنة الأوغندية  ومع ذلك، تلاحظ 

 %( من المؤسستين. 25وظيفة ) 74جديداً للمؤسسة الجديدة مع تخفيض ، يقترح هيكلاً اللجنة الأوغنديةقدمته 

 

هيكل   في  كبيرة  تغييرات  إلى  يؤدي  قد  الاندماج  هذا  أن  الفرعية  اللجنة  الأوغنديةوترى   وخاصة ،  اللجنة 

عن فضلاً  موظفيها،  عدد  في  تقليص  الفرعية   الجوانب   تغييرات  اللجنة  وتشعر  التمكيني.  لقانونها  الرئيسية 

ولايتها   تنفيذ  على  الإنسان  لحقوق  الأوغندية  اللجنة  قدرة  على  سلباً  تؤثر  قد  التغييرات  هذه  أن  من  بالقلق 

بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وخاصة في معالجة تراكم القضايا أمام محكمة حقوق الإنسان ومعالجة  

 الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. 

 

الفرعية  و اللجنة  الحفاظ على صلاحياتها ووظائفها وبنيتها  اللجنة الأوغندية  توصي  إلى  الدعوة  تواصل  بأن 

تتمكن المؤسسة الجدي بأن تتخذ خطوات لضمان أن   هاتوصيكما  دة من تنفيذ كامل نطاق ولايتها.  لكي  أيضًا 

إلى مذكرة   وتتم الإشارة هنايعمل القانون التمكيني الجديد على تعزيز امتثال المؤسسة الجديدة لمبادئ باريس.  

رقم   الفرعية  بال  4اللجنة  انتقالية"  الخاصة  مرحلة  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  "المؤسسات  بشأن  ممارسات 

توسيع التي   أو  السابقة  الولاية  الحفاظ على  أهمية  فيما    هاتبرز  تعزيزها  أو  المعادلة  الحماية  والحفاظ على  ؛ 

 يتعلق بهيكلية وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. 

 

إلى   الفرعية  اللجنة  أ.  مبدأوتشير  العامة    2باريس  ملاحظتها  الوطنية    1.1وإلى  المؤسسات  "إنشاء  بشأن 

 . "لحقوق الإنسان

 

 معالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان . 2

 

فردية من التعذيب وسوء المعاملة، وأن أفادت اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان بأنها تواصل معالجة حالات  

الحالات  في  للضحايا  التعويضات  منح  خلال  من  التعذيب  قضايا  تسوية  على  قادرة  الإنسان  حقوق  محكمة 

من  عدد  وأعلى  عنها  المبلغ  الانتهاكات  أكثر  أن  السنوي  تقريرها  في  الأوغندية  اللجنة  وذكرت  الفردية. 

 تتعلق بالتعذيب والحق في الحرية. 2023إلى  2018الشكاوى في الفترة من  

 

تعاونت مع مختلف أصحاب ارات مفاجئة إلى أماكن الاحتجاز، و وأفادت اللجنة الأوغندية أيضًا أنها تقوم بزي

القانون  إنفاذ  في  الفاعلة  الجهات  من  وغيرهم  والسجون  العامين  والمدعين  الشرطة  ذلك  في  بما  المصلحة 

بما في ذلك برامج  تم تنفيذ العديد من أنشطة المناصرة  التزامات حقوق الإنسان والمساءلة. وقد  لتعزيز فهم 
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وأفادت   التعذيب.  مناهضة  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  على  التصديق  إلى  والدعوة  القدرات  اللجنة بناء 

قامت الأوغندية   أنها  أخرى  أيضًا  معنية  جهات  إلى  والإهمال  الأراضي  ملكية  حالات  بهدف   وذلك  ،بإحالة 

 . التراكم الحاصلتقليل 

 

اتخذتها  و التي  الإيجابية  بالتدابير  الفرعية  اللجنة  وسوء  التعترف  التعذيب  قضايا  لمعالجة  الأوغندية  لجنة 

في محكمة حقوق نها تشعر بالقلق إزاء التأخير الكبير في معالجة الشكاوى وجلسات الاستماع  عاملة، إلا أالم

الأوغندية الإنسان.   اللجنة  فإن  المعاملة،  وسوء  بالتعذيب  المتعلقة  للشكاوى  المرتفع  العدد  من  الرغم  وعلى 

 المحكمة تعويضات.  فيها ومنحت  تم الفصل فيهالحقوق الإنسان لم تبلغ إلا عن عدد قليل من الحالات التي 

 

للجنة  و السنوية والموضوعية  التقارير  تقدم  أنماط الانتهاكات  الأوغندية  لا  .  المنهجيةمعلومات جوهرية عن 

بالنظر إلى التقارير المستمرة حول التعذيب وانتهاكات الحق في الحرية، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء  و

بشأن قدرتها على معالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بما في  اللجنة الأوغندية  المعلومات التي قدمتها  

 ذلك التعذيب. 

 

ذ خطوات لتنفيذ كامل نطاق ولايتها بطريقة فعالة ومستقلة بما  اتخاللجنة الأوغندية با توصي اللجنة الفرعية  و

المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وحل الشكاوى بطريقة فعالة وفي الوقت   المنهجية  الحالات في ذلك معالجة  

 المناسب.

 

أ. باريس  إلى مبادئ  الفرعية  اللجنة  العامة    3وأ.  2وأ.  1وتشير  المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها  بشأن "الولاية 

 بحقوق الإنسان". 

 

الإضافي القضايا  إلى  الفرعية  اللجنة  لم  وتشير  والتي  التالية،  لة  الملف  تأجيلتكن سبباً  في  ولكنها  النظر   ،

 الاعتماد.ملف اعتبرت ذات صلة ب 

 

 التمويل الكافي . 3

 

تشير اللجنة الفرعية إلى المعلومات التي قدمتها اللجنة الأوغندية والتي تفيد بأن لديها مصدرين للتمويل، وهما  

دولار    5.332.759.35مليار شلن أوغندي )  19.572الحكومة وشركاء التنمية. وذكرت أن ميزانيتها بلغت  

لعام   )   20.522و   2024/ 2023أمريكي(  أوغندي  شلن  لعام    5.591.604.71مليار  أمريكي(  دولار 

دولارًا أمريكيًا من الدولة لعام    2.829.686. وستحصل اللجنة أيضًا على تمويل إضافي قدره  2025/ 2024

2025. 

 

سمح بحل الشكاوى كان يتزايد بشكل مطرد مما  الذيالتمويل  الرفع منوتؤكد اللجنة الأوغندية أنها دعت إلى 

 أمام محكمة حقوق الإنسان.  يةفعالب

 

من   الرغم  في في  زيادة  الوعلى  تساهم  التي  العوامل  أحد  هو  التمويل  أن  الفرعية  اللجنة  تلاحظ   التمويل، 

لبيان    حصول للتأخير المستمرتراكم القضايا أمام محكمة حقوق الإنسان، وفقًا  في   اللجنة الأوغندية. ونظراً 

جميع المعلومات المقدمة، فإن اللجنة الفرعية تشعر بالقلق بشأن ما  نظرا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان و 

إذا كانت اللجنة الأوغندية تتلقى التمويل الكافي في الوقت المناسب لتكون قادرة على تنفيذ كامل نطاق ولايتها  

 بفعالية. 
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لها وتؤكد   يوُفَّر  أن  يجب  بفعالية،  مهامها  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تؤدي  كي  أنه  الفرعية  اللجنة 

مستوى ملائم من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه  

في  والمطرد  التدريجي  التحسن  تحقيق  معقولة،  درجة  إلى  الكافي،  التمويل  يضمن  أن  ينبغي  الخصوص، 

 عمليات المؤسسة الوطنية والاضطلاع بولايتها.  

 

الفرعية  و اللجنة  بالدعوة للحصول علىتوصي  ق  اللجنة الأوغندية  اللازم لضمان  الكافي  درتها على  التمويل 

 حل الشكاوى بشكل فعال.، وخاصة تنفيذ ولايتها بفعالية

 

مب إلى  الفرعية  اللجنة  أ.1أ.   باريس  ادئوتشير  أ.2،  العامة    2ب. و  3،  "التمويل    10.1وملاحظتها  بشأن 

 الكافي".

 

 والتعيين الانتقاء. 4

 

يتم تعيينهم من    هاوأعضاء  اللجنة  ( من قانون لجنة حقوق الإنسان في أوغندا على أن رئيس1)   3ينص القسم  

إلى أن وزير العدل يتلقى الطلبات، وبعد موافقة مجلس اللجنة الأوغندية  قبل الرئيس بموافقة البرلمان. وتشير  

الوزراء يرسل قائمة مختصرة من المرشحين إلى الرئيس للتعيين. علاوة على ذلك، يتم إجراء مقابلات علنية  

 مع المرشحين المعينين ويتم فحصهم من قبل البرلمان. 

 

 والتعيين ليست شفافة وتشاركية بدرجة كافية، لأنها:  الانتقاءوتشير اللجنة الفرعية إلى أن عملية 

 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛  -

 لا تشجع على إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة للمجتمع المدني؛  -

 لا تضع معايير مبنية على الجدارة لتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان في أوغندا.  -

تعديل   بدأت عملية  أنها  إلى  اللجنة  العملية وأشارت  هذه  لكن  العدل.  لدى وزارة  كانت معلقة  والتي  القانون، 

 توقفت بسبب اعتماد تعديلات جديدة في مشروع قانون الاندماج مع لجنة تكافؤ الفرص.

 

إلى  و الدعوة  مواصلة  على  الأوغندية  اللجنة  الفرعية  اللجنة    تعيين الو  نتقاءللاعملية  وتطبيق    ترسيمتشجع 

و   تكون وتشاركية،  وشفافة  الإعلا واضحة  متطلبات  التتضمن  وتعزيز  الشاغرة،  الوظائف  عن   ات شاورمن 

معايير قائمة على    ووضعوالفحص والاختيار والتعيين،    الترشيحات   تقديمفي عملية    ةالواسع  المشاركة  و/أو

 الجدارة لتعيين أعضاء اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان. 

 

ب.  باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    1وتشير  ملاحظتها  صنع  "بشأن    8.1وإلى  هيئة  وتعيين  انتقاء 

 ."القرار في المؤسسات الوطنية

 

 العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( من النظام الأساسي للتحالف  2.16. استعراض )المادة 3

 

 بوروندي: اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان 1.3
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الفئة توصية ضمن  الإنسان  لحقوق  المستقلة  الوطنية  اللجنة  تصنيف  على  بالإبقاء  الفرعية  اللجنة  توصي   :

 «. ألف»

 

من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات   2.16، ووفقاً للمادة  2024ن لعام  في دورتها الثالثة والأربعي

إجراء   الفرعية  اللجنة  قررت  الإنسان،  لحقوق  خاص الوطنية  الوطنية    لمركز  استعراض  اللجنة  اعتماد 

االمستقلة المعلومات  إلى  استناداً  منظمتين غير حكوميتين،  ،  استقلالية    اأثارتلواردة من  بشأن: عدم  مخاوف 

المستقلة   الوطنية  لعام  اللجنة  المفوضين  مجلس  وتعيين  اختيار  عملية  في  المزعوم  التدخل  عدم  2023؛  ؛ 

الرغبة في رصد حالات الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين؛ عدم وجود 

حقوق الإنسان بما  الدولية لليات  الآحالات تعذيب في التقرير السنوي للمؤسسة؛ وعدم الرغبة في التعاون مع  

المعني بحقوق الإنسان   المتحدة  الخاص للأمم  المقرر  ذلك  والمدافعين الآخرين عن حقوق  في بوروندي  في 

الأول   أكتوبر/تشرين  في  المؤرخ  تقريره  في  الخاص،  المقرر  أعرب  وقد    2023الإنسان. 

(A/HRC/54/56).عن هذه المخاوف ، 

 

مايو/أيار   إلى  2024وفي  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تصنيف  بتخفيض  الفرعية  اللجنة  أوصت    الفئة ، 

 (. اء)ب

 

، أعربت اللجنة الفرعية عن اقتناعها بأن المعلومات 2025وفي دورتها الخامسة والأربعين في مارس/آذار  

 لمبادئ باريس.   هاالمقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثبت امتثال

 

المتعلقة   ولايتها  أداء  في  الإنسان  لحقوق  المستقلة  الوطنية  اللجنة  بذلتها  التي  بالجهود  الفرعية  اللجنة  وتشيد 

  والمناصرة ، بما في ذلك رصد حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان،  وحمايتها  بتعزيز حقوق الإنسان

 لدى السلطات الوطنية بشأن ظروف مرافق الاحتجاز، وحالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:و

 

 والتعيين الانتقاء. 1

 

المستقلة  أفادت   الوطنية  الأعضاء  اللجنة  وتعيين  اختيار  بشأن  الوطنية  الجمعية  رئيس  مع  تواصلت  أنها 

 والحاجة إلى اتباع العملية الموضحة في قانون إنشاء اللجنة بشكل صارم. 

 

أحكام القانون المتعلقة بعملية الاختيار    احتراموتوصي اللجنة الفرعية بأن تواصل اللجنة الوطنية الدعوة إلى  

السياسي.   التدخل  من  العملية  خلو  لضمان  مثلوالتعيين  العملية    وتسمح  استقلال بهذه  العليا    يةتعزيز  القيادة 

 فيها.  تعزيز ثقة عموم الناسللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و 

 

ب.  باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    1وتشير  ملاحظتها  صنع  "بشأن    8.1وإلى  هيئة  وتعيين  انتقاء 

 ."القرار في المؤسسات الوطنية

 

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 2
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نظرا للسياق الصعب الذي تعمل فيه اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، فقد أصدرت عددا من البيانات  

، بما في ذلك ت مزعومة لانتهاكات حقوق الإنسانبشأن حالاإلى السلطات الوطنية  العامة، وقدمت توصيات  

 حالات احتجاز المعارضين السياسيين أو الصحفيين.

 

وأخذ  توصياتها  تنفيذ  متابعة لرصد مدى  بأنشطة  القيام  المستقلة على  الوطنية  اللجنة  الفرعية  اللجنة  وتشجع 

تقاريرها بعين الاعتبار. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تقوم اللجنة الوطنية المستقلة بنشر مواقفها بشأن  

 للعامة.وإتاحتها القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان 

 

أ. باريس  إلى مبادئ  الفرعية  اللجنة  العامة    3وأ.  2وأ.  1وتشير  المتعلقة    2.1وإلى ملاحظتها  بشأن "الولاية 

و الإنسان"،  و  6.1بحقوق  الإنسان"،  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  "توصيات  "التقارير    11.1بشأن  بشأن 

 السنوية للمؤسسات الوطنية".

 

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني . 3

 

منظمة من منظمات المجتمع  39أشارت اللجنة الوطنية المستقلة إلى أنها أنشأت آلية للإنذار المبكر تتكون من 

 المدني داخل البلاد وخارجها.

 

التي المعلومات  اللجنة الوطنية المستقلة  وبناءً على  أنقدمتها  اللجنة الفرعية  أظهرت جهوداً إيجابية    ها ، ترى 

 حقوق الإنسان. المزعومة لنتهاكات الارصد حالات ب يتعلق خاصة في ما ،في العمل مع المجتمع المدني

 

مواصلة   المستقلة على  الوطنية  اللجنة  الفرعية  اللجنة  المجتمع    التفاعلوتشجع  منظمات  مع جميع  والتعاون 

 المدني.

 

و)ز(   )و(  ج  باريس  مبادئ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة  وتشير  ملاحظتها  المتعلقة    2.1وإلى  "الولاية  بشأن 

 بشأن "التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى".   5.1بحقوق الإنسان"، و 

 

 التقرير السنوي. 4

 

لعام   المستقلة  الوطنية  للجنة  السنوي  التقرير  نشر  في    ت وتم  2024تم  البرلمان  قبل  من  كانون  مناقشته 

. وأشارت اللجنة الوطنية المستقلة إلى أن التقرير السنوي الذي يثير قضايا حقوق الإنسان  2025يناير  الثاني/

 نشُر بطريقة مستقلة. 

 

 متاح للجمهور على موقعها الإلكتروني.  2024وتقر اللجنة الفرعية بأن تقرير المؤسسة لعام 

 

التقارير السنوية والخاصة   التأكيد على أن  اللجنة الفرعية  والمواضيعية تسلط الضوء على التطورات وتعيد 

الرئيسية بشأن حالة حقوق الإنسان في بلد ما وتقدم كشفا عامًا، وبالتالي تدقيقًا عامًا، لفعالية المؤسسة الوطنية 

لحقوق الإنسان. إن هذه التقارير توفر وسيلة يمكن من خلالها لهذه المؤسسات تقديم توصيات للحكومة ورصد 

 مدى احترامها لحقوق الإنسان. 
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وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية المستقلة على مواصلة نشر تقريرها في الوقت المناسب، ومواصلة رفع  

 مستوى الوعي لدى السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الطبيعة المستقلة لهذا التقرير.

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية". 

 

من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق   2.16. استعراض خاص )المادة 4

 الإنسان(

 

 كوريا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 1.4

 

في  قرار  الشروع  الفرعية  اللجنة  تقرر  خاص:  دورتها    استعراض  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية    46للجنة 

 .(2025)الدورة الثانية للعام 

 

أكتوبر/تشرين الأول   للعمل من أجل 2024في  المشترك  التحالف  الفرعية معلومات من  اللجنة  أمانة  تلقت   ،

اللجنة ل  تصحيح  يضم  الوطنية  )تحالف  كوريا  في  الإنسان  جنوبية(    36حقوق  كورية  حكومية  غير  منظمة 

يضم   )تحالف  للتمييز  المناهضة  للتشريعات  الجنوبي  الكوري  كورية    168والتحالف  حكومية  غير  منظمة 

وزعمت   الإنسان  هذه  جنوبية(.   حقوق  عن  المدافعين  استهدفت  الكورية  الوطنية  اللجنة  أن  المذكرات 

القياموالموظفين   الموظفين، وخاصة عندما رفعت   من خلال  المشتكين ومضايقة  برفع دعاوى قضائية ضد 

ضحايا   عائلات  ضد  قضائية  لنتهاكات  الا دعاوى  على  العسكرية  احتجوا  الذين  والناشطين  الإنسان  حقوق 

تأخير قضاياهم. ويزُعم أيضًا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا لا تقوم بدورها في حماية الأفراد 

وبالإضافة إلى ذلك، زُعم أن أساليب  الميم.    من التمييز ضد الفئات الضعيفة، وخاصة الأشخاص من مجتمع

تتمكن   لم  حيث  سلباً  تأثرت  الوطنية  اللجنة  عدم    جمعيتهاعمل  بسبب  الاجتماع  من  الدائمة  ولجانها  العامة 

 اكتمال النصاب القانوني الناتج عن الخلاف العام بين المفوضين. 

 

اللجنة2025فبراير/شباط    14في  و تلقت  إضافية    ،  معلومات  يضم  من  الفرعية  من   1731تحالف  منظمة 

وجاء في المذكرة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا   6.لمجتمع المدني في كوريا الجنوبيةمنظمات ا

في   فشلت  كما  الطوارئ،  حالة  أثناء  بدورها  تقم  مع  لم  المناسب  التجاوب  الوقت  في  العرفية  الأحكام  إعلان 

الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا   اللجنة  أن موقف  إلى  المذكرة  ذلك، تشير  وبطريقة مستقلة. وعلاوة على 

 بشأن محاكمات العزل قوض مصداقية المؤسسة واستقلالها.

الأول    22وفي   الثاني    16و   2024أكتوبر/تشرين  في  2025يناير/كانون  الكورية  الوطنية  اللجنة  أشارت   ،

تستند إلى معلومات غير   ضدها   ردها إلى أنها عملت بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني وأن الادعاءات 

ب الاتهامات  وخاصة  وملاحظات  دقيقة،  تعليقات  الضعيفة.  إبداء  الفئات  ضد  ذلك، و تمييزية  على  علاوة 

رداً على إعلان الأحكام العرفية    2024ديسمبر/كانون الأول    11بتاريخ   لرئيسهاأصدرت اللجنة الوطنية بيانًا  

، واستمرت في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها أثناء حالة 2024ديسمبر/كانون الأول    3بتاريخ  

 الطوارئ. 

 

 
6 BISANG Action for Yoon Out & Social Reform 
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الفرعية  و اللجنة  أ تعترف  الوطنية، غير  اللجنة  قدمته  الذي  المقدمة من أطراف  بالرد  المذكرات  أن  نها ترى 

وقدرتها   باريس،  لمبادئ  الإنسان  لحقوق  الكورية  الوطنية  اللجنة  امتثال  استمرار  بشأن  المخاوف  تثير  ثالثة 

 فق مع المعايير الدولية، وتعاونها مع المجتمع المدني. واعلى تنفيذ ولايتها بشكل مستقل، واتخاذ مواقف تت

 

 2.16استعراض خاص وفقاً للمادة  في ضوء المعلومات المتاحة أمامها، قررت اللجنة الفرعية الشروع في  و

اللجنة   امتثال  تحديد مدى  أجل  الإنسان من  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  الأساسي  النظام  من 

 لمبادئ باريس.  بشكل مستمرالوطنية لحقوق الإنسان في كوريا  

 

 فنزويلا: أمين المظالم في جمهورية فنزويلا البوليفارية  2.4

 

في  قرار  الشروع  الفرعية  اللجنة  تقرر  خاص:  فنزويلا    استعراض  جمهورية  في  المظالم  أمين  لمكتب 

 .(2025)الدورة الثانية للعام  46البوليفارية في دورتها  

 

مكتب    بشأنتقرير محدث    عبارة عننة اللجنة الفرعية وثيقة  ، تلقت أما2024نوفمبر/تشرين الثاني    25في  

المظالم البوليفارية  أمين  فنزويلا  جمهورية  قدمتهفي  المدني   10  ،  المجتمع  من  حكومية  غير  منظمات 

 .7الفنزويلي 

 

مذكرة الثالثاطرالأ   وتضمنت  أن    ةف  إلى  مشيرة  الحالي،  العام  الأمين  وتعيين  اختيار  بعملية  تتعلق  مزاعم 

منذ عام    مكتب لأمين المظالمالأداء العام أو عدم وجود    ومشيرة إلىالدستور لا ينص على إعادة الانتخاب،  

عامي  2016 بين  السنوية  التقارير  تقديم  عدم  ذلك  في  بما  توجد سجلات    ،2019و   2017،  لا  أنه  وزعمت 

النظام الدولي لحقوق الإنسان؛   مع  هفي تفاعل  يةإلى الاستقلال  هافتقارووادعت  ؛  2021منذ عام    هتقاريرلنشر  

إجراءات بشأن حقوق الفئات الضعيفة مثل الشعوب الأصلية، ومجتمع الميم، والمدافعين  اتخاذ    إلى   هافتقارو

 عن حقوق الإنسان، والمهاجرين واللاجئين. 

 

الأ معلومات  تناولت  الثالثاطركما  جانب    ةف  من  للتحرك  المزعوم  المظالم  الافتقار  أمين  حالة مكتب  بشأن 

المدني   الفضاء  وحماية  التعبير  حرية  وخاصة  البلاد،  في  الإنسان  الانتخابات    تلت التي    والاوضاعحقوق 

 . 2024الرئاسية في يوليو/تموز 

 

قدمه   الذي  بالرد  الفرعية  اللجنة  المظالم  وتقر  أمين  الثاني    6في  مكتب  يتناول    2025يناير/كانون  لم  والذي 

. وترى اللجنة الفرعية أن المذكرات المقدمة من أطراف ةف الثالثاطرجميع القضايا التي أثارتها معلومات الأ

لمبادئ باريس،  لمكتب أمين المظالم  تثير المخاوف بشأن الامتثال الجزئي    للعمومثالثة والمعلومات المتاحة  

ومصداقيتهبم فعالة  بطريقة  ولايته  تنفيذ  على  قدرته  ذلك  في  ا  المتصورة  ا  معالجة  المنهجية  نتهاكات  لافي 

 حقوق الإنسان. ل

 

 
7 Acceso a la Justicia, Acción Ciudadana contra el SIDA, Alerta Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad Católica Andrés Bello, Centro para los Defensores y la Justicia, Civilis Derechos Humanos, Espacio 
Público, Prepara Familia, Programa de Promoción de Derechos Indígenas “Wayamoutheri”, y Unión Afirmativa. 
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للمادة  في ضوء المعلومات المتاحة أما   2.16مها، قررت اللجنة الفرعية الشروع في استعراض خاص وفقاً 

تحديد مدى   أجل  الإنسان من  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  الأساسي  النظام  مكتب  امتثال  من 

 لمبادئ باريس.  اجزئي أمين المظالم 

 
 


